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 مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة

  في ضوء أحكام القضاء الإداري السعودي

 عبدالرحمن بن زاحم شرار السلمي

  . المملكة العربیة السعودیة،جازان، جامعة جازان، كلیة الشریعة والقانون، قسم القانون

  azalsulami@jazanu.edu.sa :لبرید الإلكترونيا

ا :  

 ؛ دعوى المسؤولية الإداريـة واحـدة مـن أهـم مواضـيع الفقـه والقـضاء الإداريُّدعَتُ 

ٍمدخلا لكثيرأصبح قد الإدارة  والأنشطة التي تقوم بها عمالالأن التوسع في إحيث  ً َ ن مِ َ

 تعمــل مــن خــلال -لتــسيير أعمالهــا بانتظــام- فــالإدارة ِوجبــة للتعــويض؛ُالأضرار الم

قـد َالقـرار الإداري والعِومـن هـذه الوسـائل والآليـات  ،وآليات مختلفـةمتعددة وسائل 

ِ قد تضطر أحيانا إلى القيام بكثير مـن -عند قيامها بهذه المهام-، إلا أن الإدارة الإداري ٍ ً َ ُ

َلمادية التي قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، والإدراة حين تضطر إلى ذلك الأعمال ا ُ

 . من وراء هذه الإعمال إلى إحداث أي آثار قانونية-بالطبع-فهي لا تهدف 

عـلى  ِالمترتـب ُوهذه الإشكالية تكمن في تحديد المسؤول عن نتيجـة هـذا الخطـأ 

ًالتي قد ألحقت ضررا بالغير؛ فالأعمال المادية  ْ الخطـأ الـذي تترتـب عليـه المـسؤولية َ

َّ بين جهة الإدارة ككيان معنوي، وهو ما يسمى -ًغالبا-يدور  ُ  بالخطأ -في هذه الحالة-ٍ

َّالمرفقي، وبين هؤلاء الأشخاص العاملين لـدى هـذه الإدارة، وهـو مـا يـسمى بالخطـأ  ُ
ِ

 . الشخصي

مـن جـانبين، ويقتصر هذا البحث عـلى تحليـل موقـف القـضاء الإداري الـسعودي  

مــنهج القــضاء : ِمعرفــة الإطــار العــام للأخطــاء المرفقيــة الماديــة، وآخرهمــا: أولهــما

ِالإداري للتفرقــة بــين الخطــأ المرفقــي والخطــأ الشخــصي، وآليــات إســناد المــسؤولية 

 .ًالقانونية بناء على هذه الأخطاء
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- دية أن القــضاء الإداري في المملكــة العربيــة الــسعوإلىل البحــث َّتوصــقــد و 

الأخطـاء هـذه بـين مييـز تاللمعـايير تقديره ر بشكل ملحوظ وكبير في َّتطوقد  -ًتحديدا

ِ وحدودها من ناحية أخـرى، كـما أن  والأخطاء الشخصية وصورها من ناحية،رفقيةِالم

 في نطاق إسناد المسؤولية -بعض الشيء-َّ قد توسع -في الوقت ذاته-القضاء الإداري 

ُدارة، وذلـك بعـد أن كـان يـسندها إلى العـاملين بهــذه الإدارة عـن هـذه الأخطـاء إلى الإ

ُّباعتبارها تعد من الأخطاء الشخصية َُ. 

 ِت اا:رفقـي، خطـأ ِ مـسؤولية إداريـة، أعـمال ماديـة، تعـويض، خطـأ م

 .شخصي
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Abstract: 

Administrative liability lawsuits are among the most significant 

topics in administrative jurisprudence and judiciary. The expansion 

of administrative activities has led to more damages requiring 

compensation. To perform its duties effectively and efficiently, the 

administration employs various tools and mechanisms, such as 

administrative decisions and contracts. Nonetheless, during its 

operations, the administration often engages in various material 

acts, both deliberate and accidental, without intending legal 

consequences. 

The challenge is identifying the party responsible for faults from 

material acts causing harm to others, classified as either 

institutional faults, attributed to the administrative body, or personal 

faults, linked to employees. This study focuses on analyzing the 

position of the Saudi administrative judiciary from two 

perspectives: first, understanding the general framework of material 

institutional faults, and second, examining the judiciary’s approach 

to distinguishing between institutional faults and personal faults, as 

well as the mechanisms for assuming liability accordingly. 

The research concludes that the Saudi administrative judiciary 

has significantly evolved in adopting various standards to 

differentiate between institutional faults and their forms on one 

hand, and personal faults and their limits on the other. Furthermore, 

the administrative judiciary has somewhat expanded the scope of 
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liability to include the administrative body itself, rather than solely 

attributing it to employees' personal faults. 
 

Keywords: Administrative Liability, Material Acts, Compensation, 

Institutional Fault, Personal Fault. 

 

 



  

 

)٣٤٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ُِّاَ  

لا تكـون فإنهـا  وبالتـالي ؛ئِطـُن أن تخِمكـُ أن الدولـة لا يًكان الاتجاه السائد قـديما 

ِمسؤولة عما يقـع عـلى الأفـراد مـ
بـدايات القـرن التاسـع ع مـ- إلا أنـه  بـسببها،ٍن أضرارّ

 إلزام ن عدمِل التدريجي مُّ النظريات الفقهية وتطبيقاتها القضائية في التحوْ بدأت-عشر

تقضي بمسؤولية   هذه النظريات وتطبيقاتها القضائيةْلى أن أصبحتإسؤولية الدولة بالم

شخاص، بل إن التطور الفقهي والقضائي ن الأضرار التي تقع على الأمِ ٍ عن كثيرالدولة

 ْلم يقف عند حدود المسؤولية على أساس الخطأ، بل تجاوزها إلى أن أصـبح القـضاء

ِالحــديث يــسند المــسؤولية إلى جهــة الإدارة 
ــأ بــدونُ ــذا  ؛خط ــير ْنــشأتقــد فل ــن كث  م

ا  وغيرهم،النظريات، كنظرية المساواة أمام الأعباء العامة ، ونظرية التكافل الاجتماعي

 الإداريـة لمسؤوليةى اَن دعاوِ مٍ مسؤولة في كثيرجهة الإدارةمن النظريات التي جعلت 

 . التعويض الإداريةى بدعوىَّسمُما يفيو أ

 ْ التـي بـدأت قبـلن التطـوراتِ القضاء بالعديد مَّوفي المملكة العربية السعودية، مر 

كـان القـضاء العـام هـو صـاحب القـرار الأخـير في تحديـد حيـث  ؛ عقـودسـتةأكثر من 

الأخطـاء   للتمييـز بـينمعـايير واضـحةكـن هنـاك ولم ت ،ن عـدمهاِالمسؤولية الإدارية مـ

ٍ كان يجتهد في تقدير كل واقعـة -آنذاك-، بل إن القضاء لأخطاء الشخصيةرفقية واِالم

ُّعلى حدة، وذلك من غير توسعٍ في تقرير مسؤولية الإدارة
ٍ. 

 قفزة نوعية - عن القضاء العامٍّلِستقمُكجهاز قضائي - ديوان المظالم ويعتبر إنشاء 

نشائه حتى عصرنا الحالي؛ َّفقد تطور القضاء الإداري منذ إ القضاء الإداري؛في مجال 

رفقيـة عـن غيرهـا مـن ِ لتمييز الأخطـاء الم؛أصبح يعتمد على معايير وعناصر واضحةف

َ، كما أن ديوان المظالم قـد عمـل عـلى الاسـتفادة مـن الأخطاء الشخصية ِ
 جتهـاداتالاَ

 ِوالقضائية المرتبطة بمعايير التمييز بين الأخطاء المرفقية والأخطاء الشخـصية،الفقهية 
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قـد  ف؛ جهـة الإدارةإلى في إسـناد المـسؤولية ًن القضاء الإداري أصبح يتوسع قليلاإبل 

 .  وغيرها من أسس المسؤولية،القضاء بنظرية المسؤولية من دون خطأهذا أخذ 

 تحليــل موقــف القــضاء الإداري ُ يحــاول فــإن هــذا البحــثَّ أســاس مــا تقــدموعــلى

ن ِ وذلـك مـ، عـلى الغـيرٍ بـضررْتـسببتقـد ي السعودي فيما يتعلق بالأعمال المادية التـ

بـدعاوى المـسؤولية الإداريـة تعلق تي تالالإداري من أحكام القضاء ٍكثير خلال تحليل 

ه القضائي في المملكة العربية السعودية ُّ وذلك بهدف معرفة التوج؛التعويض الإداريو

ة أو إلى الإدار إلى ولية المسؤُّ والآليات التي يتم على أساسها إسناددودالحما يتعلق بيف

 .الأشخاص

 اأ:  

كفلتهـا أحكـام الـشريعة قـد ارتباطـه بـالحقوق التـي في البحـث هذا ن أهمية ُتكمو 

ّأكـدت عليهـا الأنظمـة في المملكـة وهذه الأحكام هي نفسها الحقوق التي  ،الإسلامية

د المـسؤولية  فتحديـ؛حق المضرور في جبر ضرره بالتعويضمنها  و،العربية السعودية

عتريهــا تعقيــدات كثــيرة كتلــك المــسؤولية المتعلقــة تبــة للتعــويض لا ِالمدنيــة الموج

ولعـل التطـور الكبـير لأعـمال جهـة .  الماديـة جهـة الإدارة أعمالبالأضرار الناشئة عن

الأضرار الماديــة هــذه  مــن ٍا لوقــوع كثــيرًأصــبح ســببقــد الإدارة وتوســع اختــصاصاته 

 .صوالمعنوية على الأشخا

ــانو  ــة بمك ــن الأهمي ــسعوديٍم ــضاء الإداري ال ــاه الق ــلى اتج ــوف ع ــوان - الوق  دي

طر التي تقف عندها مسؤولية جهـة الإدارة، وذلـك فـيما ُ ودوره في تحديد الأ-المظالم

 . المادية دون أعمالها القانونيةلهايتعلق بأعما

إا :  

هام والمسؤوليات الكبيرة التي يعتبر التطور الهائل في منظومة العمل الإداري والم 

 الأسـباب التـي قـد يقـع مـن خلالهـاهـذه هـم أ من عملياتها اليومية أحد اًأصبحت جزء
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ا عـلى الخزينـة ًن تحميـل جهـة الإدارة المـسؤولية قـد يـؤثر سـلبأ إلا ، على الغـيرٌضرر

ة ضرار الواقعـ وأن الأ،ن جهة الإدارة ما هي إلا شـخص معنـويلأذلك و ؛العامة للدولة

 .لديهاالموظفين العاملين بعض  من خلال قعتقد 

 عليها المسؤولية الإدارية تترتبالضوابط التي تحديد في  فالإشكالية الرئيسة تكمن 

 الإدارة، أعمالفيما يتعلق بالأضرار الطبيعية الواقعة على الأشخاص والمعنوية بسبب 

جه العام لأحكام القـضاء وتمييزها عن المسؤولية الشخصية، وذلك من خلال تتبع التو

جهـة الـصادرة مـن قة بطلبات التعويض عن الأعمال الماديـة ِّالإداري السعودي المتعل

 . والعاملين لديهاالإدارة

 متـى تنـشأ المـسؤولية الإداريـة :التساؤل الرئيس في هذا البحث هـوإن ًوبناء عليه ف 

ن مالهــا ِلمـضرور مــمـة بتعــويض اَلزُعـن أعــمال جهـة الإدارة الماديــة بحيـث تــصبح م

 ؟ -المال العام-الخاص 

 وذلـك عـلى النحـو ، مـن التـساؤلات الفرعيـةٌن هذا السؤال الـرئيس عـددعويتفرع 

 : التالي

 المقصود بالمسؤولية الإدارية؟  ما -١

 الأعمال المادية لجهة الإدارة؟ ما -٢

ب للمــسؤولية الإداريــة وفــق تطبيقــات ِوجــُبر والمَ المعتــرفقــيِمــا الخطــأ الم -٣

 اء الإداري السعودي؟القض

ــة وفــق تطبيقــات القــضاء الإداري ِوجــُمــا الــضرر الم -٤ ب للمــسؤولية الإداري

 السعودي؟

ب للمسؤولية ِو نفي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الموجأكيف يتم تأكيد  -٥

 الإدارية وفق اتجاه القضاء الإداري السعودي؟
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اف اأ:  

تتمثل التي ًن التساؤلات المذكورة آنفا، ومِيهدف هذا البحث للإجابة عن العديد و 

 :في التالي

 .توضيح المقصود بالمسؤولية الإدارية بشكل خاص -١

 . يضاح الأعمال المادية لجهة الإدارة وتمييزها عن أعمالها القانونيةإتبيان و -٢

  ومعـاييره وفـق أحكـام القـضاء الإداريبرََ المعترفقيِتحليل مفهوم الخطأ الم -٣

 .السعودي

 وفـق تطبيقـات القـضاء المـسؤولية الإداريـةالـذي تترتـب عليـه  الضرر تحديد -٤

 .الإداري السعودي

 لتأكيـد العلاقـة ؛دور القضاء الإداري السعودي في الربط بـين الخطـأ والـضرر -٥

 .و نفيهاأبينهما 

 ا:  

 على الاستقراء ينَِ القائماا وا المنهج ا البحثاتبعت في هذوقد  

قــة ِّ وذلــك مــن خــلال اســتقراء أحكــام القــضاء الإداري المتعل؛لتحليــل والاســتنتاجوا

لغـير، عـلى ا ٌ ضرريترتب عليهاالتي  بدعاوى التعويض ضد أعمال جهة الإدارة المادية

ثم تحليلها من خلال الوقوف على الاتجاه القضائي لـديوان المظـالم ودوره في تمييـز 

 لإســناد ؛لى آليـات القــضاء الإداريإ ً وصــولا؛رفقــي عـن الخطــأ الشخـصيِالخطـأ الم

 .أو إسنادها إلى الأشخاصلى جهة الإدارة إالمسؤولية 

ت اراا:  

تناولـت موضـوع مـسؤولية قـد  من الدراسات والأبحاث القانونية التـي ٌكثيرهناك و 

بحـث في تتميـز بال أيـدينا بـين التـي  إلا أن هـذه الدراسـة،رفقيـةِالإدارة عن أخطائها الم

جانب واحد من جوانب المسؤولية الإدارية وهو جانـب الأخطـاء الماديـة دون غيرهـا 



  

 

)٣٤٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 مـن التطبيقـات القــضائية ٍكثـيرلى إستند ذه البحـث تـ كـما أن هـ،مـن أسـس المـسؤولية

 بـشكل  في المملكـة العربيـة الـسعودية)القـضاء الإداري(الصادرة عن ديوان المظـالم 

بعـض المواضـيع  عرضـت التـيوالتـي  طلاع عليهـاومن الدراسات التي تم الا. خاص

 :ما يليفي هذا البحث  ناقشتهاالتي 

  وا راللدكتور محمـد "ولية الدولة عن أعمالها غير المشروعةؤمس" :ا ،

 ـهـ١٤٣٠بن براك الفوزان، الناشر مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض ،

  ما رادراسة تأصيلية تحليليـة ومقارنـة، "نظرية المسؤولية الإدارية" :ا ،

 م ١٩٩٨ عمار عوابدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دكتورلل

   ا راب للمـسؤولية الإداريـة عـلى ضـوء ِرفقـي الموجـِالخطـأ الم" :ا

، رسالة ماجستير، للباحثة عائشة خلـف النقبـي، " الفرنسي والإماراتيينَِأحكام القضائ

 م٢٠٢٠منشور في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بحث ماجستير 

  اا راــير " :ا ــة غ ــرارات الإداري ــن الق ــالتعويض ع مــسؤولية الإدارة ب

 رسالة ماجستير، للباحث نداء محمد أبو الهوى، بحث منشور في جامعة "المشروعة

 م٢٠١٠الشرق الأوسط، الأردن، 

ا :   

َّهذا البحث مقسم إلى مبحثين   :، وهماُ

  و ادارة  أ اد : ا اول

  ماهية المسؤولية الإدارية: ا اول

ما مفهوم أعمال الإدارة المادية: ا  

ا تمييز الأعمال المادية للإدارة عن غيرها: ا  

ما ا: ا أ  دارةا و ود ر اطا  د
س اأ  



 

 

)٣٤٦٤( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

   من ركن الخطأالقضاء الإداريموقف : ا اول

ما من ركن الضررالقضاء الإداري موقف : ا  

ا من ركن العلاقة السببيةالقضاء الإداري موقف : ا  

ت: اوا ا  



  

 

)٣٤٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  ا اول

دا أ  دارةا و  

َتع  ًد المسؤولية الإداريـة مـن أهـم المواضـيع التـي تـشغل الأنظمـة القـضائية؛ نظـرا ُ ُّ

َلحداثتها واختلاف الآليات التـي تبنـى عليهـا هـذه المـسؤولية الإداريـة ومـن الأهميـة . ُ

ح كثيرا من المفاهيم المرتبطة بالمـسؤولية الإداريـة، وهـذا مـا سـيكون  ًبمكان أن نوضِّ ُ ٍ

ــم ب ــب الأول، ث ــلال المطل ــك في خ ــة الإدارة، وذل ــة لجه ــمال المادي ــوم الأع ــان مفه ي

المطلب الثاني، وبما أن الإدارة تقوم بأعمال مادية وأعمال أخرى قانونية فإن المطلب 

 سـيعرض لأهـم معـايير التمييـز بـين العمـل المـادي لجهـة -من هذا المبحث-الثالث 

 عـلى -بأنواعها المختلفة-الإدارة والأعمال الأخرى التي تقوم بها، وأثر هذه الأعمال 

 .وجود المسؤولية الإدارية

  ا اول
دارا وا    

 فالمــسؤولية ؛إن المـسؤولية بمفهومهـا العــام تختلـف بـاختلاف فروعهــا القانونيـة 

د َّدُن المسؤولية الجنائية تحأدة وفق قواعد نظام المعاملات المدنية، كما َّدُالمدنية مح

ن المسؤولية أ إلا ،في المملكة العربية السعودية قواعد الأنظمة الجزائيةعناصرها وفق 

ا لحداثـة القـانون الإداري ً نظـر؛اًالمـسؤوليات الحديثـة نـسبيهذه  ىحدإالإدارية تعتبر 

 .اًعموم

و الحاكم أن الدولة أ - من القوانين الغربيةالعديدوفق -فبعد أن كان الاتجاه السائد  

حتى أواخـر وذلك تقع على الأشخاص من خلال الإدارة قد ر التي ضراسأل عن الأُلا ي

أنهـا قـة وَطلُأن الدولة صاحبة سـيادة م -آنذاك- حيث كانت الفكرة ؛القرن التاسع عشر



 

 

)٣٤٦٦( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

  الدولـة وإن قامـت،المسؤول عنه فاعله بشكل شخصيإن فما  ٌئ، وإن وقع خطأِطُلا تخ

 )١(.ن أنواع التبرعِ مٌ نوعَّلحقه فما هو إلاما قد  ٍ بسبب ضررٍبتعويض أحد

 حتـى ؛ج بعد ذلك على إقـرار مـسؤولية الدولـةَّتدرقد إلا أن الفقه والقضاء الإداري  

ن أخطـاء وفـق ِ يقع منهـا مـَّ الدول في العصر الحديث تتحمل المسؤولية عماْأصبحت

 الاعتبـارفي الخطأ والضرر والعلاقـة الـسببية، مـع الأخـذ  تشمل التي المسؤوليةأركان 

ن الـدول إ بـل ،الاختلاف النسبي في آليات التطبيق عن عناصر المسؤولية المدنيـةهذا 

 َعتـبرُوهـذا مـا ي. ل المسؤولية حتى مع عدم وجـود الخطـأُّى فكرة تحمَّ تتبنْأصبحتقد 

في هـذه -إن المـسؤولية الإداريـة تكـون  حيـث ؛خارج المألوف في أحكام المسؤولية

و على أساس المساواة أمـام التكـاليف أو التبعة أخاطر ل المُّ على أساس تحم-الحالة

ها في كثـير مـن ِلُ وتـدخ الإدارة في العصر الحديث وذلك لزيادة أعمال؛والأعباء العامة

 )٢(.الأنشطة

َّتعـرف بأفالمسؤولية مـن الناحيـة الفلـسفية للقـانون  -ن َّوسـيلة قانونيـة تتكـو"ا َّنهـُ

بـصورة اه عبء الضرر الذي وقـع عـلى شـخص ل بمقتضَنقُل إرادي يُ من تدخ-اًأساس

و القـــوانين أو الــسيكولوجيا أو البيولوجيـــا أبفعــل قـــوانين الطبيعــة وذلـــك مبــاشرة، 

ل هذا َّن يتحمأب َليه على أنه هو الشخص الذي يجإر َنظُالاجتماعية إلى شخص آخر ي

  )٣(."العبء

                                                           

، ديوان المظـالم في المملكـة العربيـة  -دعوى التعويض-  الإداريخالد خليل الظاهر، القضاء )١(

 ٣٠٢ص ـ،هـ١٤٣٠السعودية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض،

 الإسـكندرية،،  دار المطبوعـات الجامعيـة الطبعة الأولى،ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، )٢(

 ٧، صم١٩٧٧

 ٩٩م، ص١٩٧٢المعارف، مصر،  سعاد الشرقاوي، المسؤولية الإدارية، دار )٣(



  

 

)٣٤٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

سؤولية الإدارة مـ"ف بأنهـا َّعـرُ فت-عـلى وجـه الخـصوص-أما المسؤولية الإدارية 

 نتيجـة الخطـأ الـذي ٌصيبه ضررُ يـنَْا على أساس الخطأ والتزامها بدفع تعويض لمًمدني

 ،ة على الخطأَّيِنْبَ ويقتصر هذا التعريف على أساس المسؤولية الم)١(."يرتكبه موظفوها

ومـن . الخطـأوجـود قد تقوم بـدون  -اً سابقاليهإكما تمت الإشارة -ن المسؤولية أإلا 

 لتـوافر ا� هامـاًر عنـصر الخطـأ ركنـُوافَن تِالتي لم تجعل م-يف المسؤولية الإدارية تعار

التزامهـا النهـائي " مـن خـلالف المسؤولية الإدارية وفق هذا الإطـار يعرت -المسؤولية

 )٢( ."ل الدولة َّماُعمال أحد عأ من جراء عمل من ٌ أصابه ضررٍبتعويض شخص

الأعمال القانونية التي تلك مال الإدارة لا تقتصر على ن أعأليه إومما ينبغي الإشارة  

 تـشمل أعمالهـا الماديـة التـي لا تـستهدف مـن  إنهـا، بـلٍّ قـانونيٍتستهدف إحداث أثـر

ب التعـويض، ِوجـُ ياًعيبـَا م�ا إداريـًر قرارِصدُ فالإدارة قد ت؛ قانونيٍثرأورائها إحداث أي 

 كـما ،ٌ تعويض دفعقدَم التزامها بشروط الع فيترتب على عد؛وقد تقوم بالتعاقد مع الغير

ترتـب في ؛لغيربا ٌيترتب عليها ضررقد  من الأعمال المادية التي بكثير تقوم  الإدارة قدنأ

 )٣(. بدون خطأأما على خطأ �يِبنَكان هذا الضرر مأ  مسؤوليتها، سواء  ذلكعلى

عيبـــة َريـــة الم بـــالتعويض عـــن قراراتهـــا الإدايـــةسؤولية الإدارأســـاس المـــإلا أن  

 وعليـه يختلف عن أساس مسؤوليتها الإدارية عن أعمالها المادية،دية قَْومنازعاتها الع

                                                           

عمالها المادية غير المشروعة، دراسة مقارنـة، أدارة عن  كامل عبد السميع محمود، مسؤولية الإ)١(

 ١٢م، ص٢٠٠٢، ١دار النهضة العربية، القاهرة، ط

 ٣٢٣م، ص١٩٧٩ محمد الشافعي أبو راس، القضاء الإداري، مكتبة النصر، الزقازيق، )٢(

الضرر والعلاقـة الـسببية فقـط، مـع تميـز الـضرر : طأ تقوم على أساسين هماالمسؤولية بدون خ )٣(

عطاء االله بوحميدة، الوجيز في القضاء الإداري، دار : يرجع في ذلك إلى. بدرجة معينة من الخطورة

 ٢٩٤م، ص٢٠١٤، ٣هومة، الجزائر، ط



 

 

)٣٤٦٨( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

 يقتصر عـلى تحديـد مـسؤولية الإدارة عـن أعمالهـا الماديـة دون  هذا البحثمجالفإن 

في -  فجهة الإدارة ؛المسؤولية عن أعمالها القانونية وأدية قَْالخوض في المسؤولية الع

ا في ً مـن الأعـمال الماديـة التـي قـد تكـون سـببٍ تقـوم بكثـير قـد-مها بأعمالهـاسبيل قيا

ب ِوجُ مادية تءٌل منهم أخطاُن العاملين في الإدارة قد تحصألغير، كما با ٍضرارأإحداث 

 ذلـك الـضرر؟ جـبر  عنالمسؤولالطرف ومن ؟ التعويض، فما أساس هذه المسؤولية

ــد لاقتــضاء الحــق لأ ــسببتَّعــما-ن الــسبيل الوحي ــه  ْ ت ــاء في الإدارة مــن ضرر للغــير أثن

  )١(. هو التعويض-ممارستها لأعمالها

 ٍكثـير مـن التفرقة بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية المدنية لٍومن الأهمية بمكان 

،  لنظـر الـدعوىالتأكيـد عـلى الاختـصاص القـضائيهو  وأول هذه الأسباب .سبابالأ

 ، الواجبـة التطبيـق عنـد مطالبـة المـضرور بـالتعويض معرفة القواعدالسبب الآخر هوو

لى أسس المسؤولية الإداريـة في حـال كانـت جهـة الإدارة هـي إلى الاستناد إضافة بالإ

 . مما يترتب عليه تعويض المضرور من الخزينة العامة للدولة؛المسؤولة عن الضرر

                                                           

بة القانون والاقتـصاد،  محمد بن براك الفوزان، مسئولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة، مكت)١(

 ٢٨ـ، ص هـ١٤٣٠الرياض ،



  

 

)٣٤٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

ددارة ال اأ   
 من الأعـمال الماديـة التـي تـساعدها ٍشاط الإداري من القيام بكثيرلا تخلو أوجه الن 

عمال القانونية، على أداء مهامها وواجباتها ومسؤولياتها بانتظام، وذلك بالتزامن مع الأ

 يقتصر على معرفـة هذا البحث ولأن ،د الإداريقَْالقرار الإداري والعِومن هذه الأعمال 

عـمال القانونيـة ية لجهـة الإدارة دون غيرهـا مـن الأعمال المادأوجه المسؤولية عن الأ

ً المقصود ابتداء من حيث البحثسنحاول تعريف العمل المادي الذي هو مجال إننا ف

مـسؤولية أم هـي  وهل هذه الأعمال المادية محـل مـسؤولية الإدارة؟ ،بالأعمال المادية

 معنوي يقـوم بأعمالـه ٌن جهة الإدارة ما هي إلا كيانلأ ذلك ؟الموظف الذي قام بالفعل

 .نو طبيعيٌأشخاص

 ما ٍلى حدإالعمل الصادر من الإدارة والذي يصل " هذا نهبأف َعرُالعمل المادي يو 

من الجسامة مـن حيـث الإخـلال بمبـدأ المـشروعية والمـساس بـالحقوق والحريـات 

 )١(."و الأساسية للأفرادأالفردية 

الأعمال تلك أنها بعة يمكن تعريفها شروالم آخر للأعمال المادية غير ٍوفي تعريف 

 أو صرَُبـَّو عـدم التأ الحيطـة ذِخْـأَل بعـدم ِتمثـُث بـسبب خطـأ جهـة الإدارة المُالتي تحد

 )٢(.الإهمال وأالتأخير 

رة في المراكــز ِؤثُمجــرد واقعــة ماديــة غــير مــ"نهــا بأعــمال الماديــة لأف اَكــما تعــر

 هــذه نهــابأف َّلأعــمال الماديــة تعــرخــر لآوفي تعريــف ، )٣("القانونيــة التــي تتــصل بهــا

                                                           

، ، دار النهضة العربية)قضاء التعويض( عزيزة حامد الشريف، مسؤولية السلطة العامة وموظفيها )١(

 ١٤م، ص١٩٩٠،القاهرة

م، ٢٠١٩ محمد المنـصوري، الجديـد في الأخطـاء المرفقيـة، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية، )٢(

 ١٥٨ص

بدون سنة طبـع  – ، الإسكندرية،دار الفكر الجامعي –القرار الإداري  – الباسط  محمد فؤاد عبد)٣(

 ٩٤ ص –



 

 

)٣٤٧٠( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

 بََّتـَثـر قـانوني معـين، وإنـما رألى إحـداث إالأعمال التـي لا تتجـه إرادة الإدارة فيهـا "

  )١(." معينةاً عليها آثارُالقانون

و الأفعـال الماديـة لجهـة أ للأعـمال ْقـد ذكـرتفأما المحكمة الإدارية العليا بمصر 

التـي تقـع مـن الجهـة "  تلـك الأعـمالنهـاأ بَّعرفتهـا؛ فقـد ا أكثـر شـموليةًالإدارة تعريف

 قـانوني لهـا، ٍ أي أثراً فهي تلك التي تقوم بها دون أن تستهدف من ورائها ترتيب؛الإدارية

حد موظفيهـا  أوأتعتبر من قبيل الأعمال المادية الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية التي و

ن الجهــة الإداريــة عــ صــادرة َعتــبرُنــت تن كاإو-أثنــاء تأديــة وظــائفهم، فهــذه الأعــمال 

 ً لا تعتـبر أعـمالا-نهـاأ شرائط المـسؤولية إلا تْرا إذا ما توافًوتتحمل مسؤوليتها قانون

 )٢("...ة مادية بحتً أعمالاَعتبرُ بل ت،إدارية

                                                           

، ١ علي خطار شطناوي، مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، دار وائل للنـشر، عـمان، ط)١(

 ٩م، ص ٢٠٠٨

حكـم ل، ل)١٣ (، الـسنة)١٨( مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليـا المـصرية، رقـم المبـدأ )٢(

مفتاح خليفه عبدالحميد، المعيـار المميـز للعقـد : أشار إليه. ٥٧٣م، ص١٩٨٠ فبراير ٩الصادر في 

 ٨٤، ص١الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ط



  

 

)٣٤٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

دل اا   دارة   

ن غيرها من أعمال الإدارة القانونية هو وجود ز الأعمال المادية عِّميُإن من أهم ما ي 

عـمال ن الأأ نجـد  فإننـاا الأعمال المادية بـالأعمال القانونيـةَّ فإذا ما قارن؛الأثر القانوني

لى إحداث أثر إعمال القانونية  بينما تهدف الأ، قانونيأثرى لإحداث أي َالمادية لا تسع

 ،عــمال الماديــة أمــام القــضاء الإدارينــه لا مجــال للطعــن بإلغــاء الأأ كــما )١(،قــانوني

ــو التعــويض ــد لجــبر الــضرر ه ــل نجــد ،والــسبيل الوحي ــمال  الأ هــذهنأ وفي المقاب ع

 بعض - في نقاط-ولعلنا نذكر . القانونية قد تجمع بين الطعن بالإلغاء وطلب التعويض

 )٢(:معايير التمييز بين الأعمال المادية والقانونية للإدارة

أو : يقع الضرر بشكل مباشر، بينما قد  ف؛المادية يصعب تدارك الخطأفي الأعمال

 هنـاك إمكانيـة كبـيرة في تـدارك الخطـأ -ً مـثلاالقرار الإداريكـ- الأعمال القانونيـة في

 .يبعَِ من خلال إلغاء القرار الإداري الم، وذلكالضرروقوع ومنع 

ًم :يبـة التـي أحـدثت عَِلمًيسهل تحديد المسؤولية الإدارية بنـاء عـلى القـرارات ا

وذلـك  ؛ا أكـبرًف القـضاء فيهـا جهـدِضاعُها بالأعمال الماديـة التـي يـتا إذا ما قارنًضرر

 . ّلتحديد المسؤول عن الفعل الضار

ً :َبنـاء عــلى القــرار الإداري الم-ن وقــوع الــضرر أ  لا يعنــي بالــضرورة -عيــبً

 عـلى قــرار صـادر مــن ًاسـتحقاق التعـويض، فعــلى سـبيل المثــال حـصول الـضرر بنــاء

 .ب التعويض إذا ما كانت النتيجة واحدةِستوجَتص لا يشخص غير مخُ

                                                           

  ٧علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص )١(

مكتبـة  ،-عقـد الإداريال –القـرار الإداري  -الباسط ، أعمال السلطة الإداريـة  محمد فؤاد عبد  )٢(

 ٢٧٩-٢٧٥م، ص ١٩٨٩، الإسكندرية الهداية،



 

 

)٣٤٧٢( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

ًلى إحداث آثار قانونية معينة، وهذا على خـلاف إ ًالقرار الإداري يهدف دائما: را

 .عمال المادية التي لا تهدف ذلكالأ

أسـاس  فيكـون ؛د الإداريقْـَقد يكـون أسـاس التعـويض هـو العفومن ناحية أخرى 

د معهـا مـن ِن جهة الإدارة مـن جهـة، والمتعاقـا عليه المتعاقدَالمسؤولية فيه هو ما اتفق

مـه جهـة برُِد الإداري الـذي تْلعقـل أن -في هـذه الحالـة- ووجـه الخـلاف ،جهـة أخـرى

 . رتب حدود المسؤولية فيهُنظمه وتُ خاصة تاًالإدارة أحكام



  

 

)٣٤٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

و ود ر اطا س اأ  دا أ  دارةا   
ــير  جهــاز القــضاء الإداري في المملكــة العربيــة الــسعودية بَّمــر  مــن التحــولات كث

 "شعبة المظـالم"ى َّسمُ تً فبعد أن كان شعبة؛التطويرية منذ تأسيسه حتى وقتنا الحاضر

 ً مـستقلااً إداريـاًئي قـضااً أصـبح جهـاز)١(عب التابعـة لـديوان مجلـس الـوزراء،ُّكأحد الش

ك، وذلـك وفـق تـشكيل يـشمل محـاكم إداريـة ابتدائيـة ومحـاكم ِلَ مباشرة بالماًمرتبط

 يعمل اً قضائياًجهازالقضاء الإداري أصبح قد  ف)٢(؛استئناف إدارية ومحكمة إدارية عليا

ة ّضافة إلى دوره الرقابي الفعال على أعمال جهبالإ ، مع القضاء العام-ا إلى جنبًجنب-

 .ا لاختصاصاتهًالإدارة وفق

بالتعويض ومن خلال هذا المبحث سنحاول تحديد الأطر لحدود مسؤولية الإدارة 

لى أحــدث التطبيقــات إ وذلــك بالاســتناد ؛عــن أعمالهــا الماديــة عــلى أســاس الخطــأ

وفق - يستندومما يجدر الإشارة إليه أن القضاء . القضائية الصادرة عن القضاء الإداري

 ّيعـبر عنهـا القـضاء الإداري، و عـلى ثلاثـة أركـان-س من المسؤولية الإداريةهذا الأسا

ًالتعدي والمعبر عنه قانونـ: ًنها أولاأ على السعودي ق وقـوع قُـَ تح:ا بالخطـأ، وثـانيهماّ

ـــركن الأ ـــو الإفـــضاء:خـــيرالـــضرر، وال ـــو  و، وه ـــه ـــة ًالمعـــروف قانون ـــه العلاق ا بأن

ًمستقلا، وذلك على النحو  ًمطلبامن هذه الأركان وعليه فإننا سنفرد لكل ركن )٣(،السببية

 :الآتي

                                                           

) ١٧( في المـادة َّهــ والـذي نـص١٣٧٣/ ٧/ ١٢عب مجلـس الـوزراء الـصادر بتـاريخ ُ نظام ش)١(

ف عـلى هـذه ِ ويـشر،)ديـوان المظـالم: (ل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامـة باسـمَّ يشك": على أنه

 " وهو مسؤول أمام جلالة الملك، وجلالته المرجع الأعلى له،كي بمرسوم ملَّعينُالإدارة رئيس ي

 ه١٤٢٨/ ٩/ ١٩وتاريخ ) ٧٨/ م( بموجب المرسوم الملكي رقم )٢(

، ١٦ـ، المجلـد الثالـث، البـاب رقـم هــ١٤٤٣مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظـالم لعـام  )٣(

 ٣٩٢ـ، ص هـ١٤٤٣ لعام ٥٦٦٦رقم القضية في محكمة الاستئناف 



 

 

)٣٤٧٤( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

  ا اول
 داريء ااا ر    

ـ موضـوع الاختـصاص فـيما هــ١٤٢٨ نظام ديوان المظالم الـصادر عـام مَسَحَلقد  

 في المـادة الثالثـة َّ حيـث نـص؛قـة بـأعمال جهـة الإدارةِّ بقـضايا التعـويض المتعلرتبطي

ــــهعــــشر ــــة تخــــتص " عــــلى أن ة من  -ج... بالفــــصل في الآتي  المحــــاكم الإداري

. )١( "...التي يقدمها ذوو الـشأن عـن قـرارات أو أعـمال جهـة الإدارة التعويض دعاوى

ا في نظــر قــضايا التعــويض ًالقــضاء الإداري يعتــبر الجهــة المختــصة نظامــفــإن وعليــه 

و العمل المادي أيب عَِداري المها القرار الإؤًمة ضد جهة الإدارة، سواء كان منشَّالمقد

َّ ويقتضي بيان موقف القضاء الإداري مـن تحديـد المـسؤولية المبنيـة .أو العقد الإداري
ِ َ

على خطأ جهة الإدارة أن نتناول مفهوم الخطأ، وأنواعه، وتمييزه عن الخطأ الشخصي، 

ا المطلـب َّوعليه فقد تم تقسيم هذ. ِومدى اشتراك الخطأ الشخصي مع الخطأ المرفقي

 :إلى خمسة فروع، وذلك على النحو الآتي

  :ع اولا
ا    

أو :ا  ا  :  

ك َئ إذا سـلِطـُد، وأخطـأ يخَّتعمـُنه ضد الصواب أو ما لم يبأف الخطأ في اللغة َّيعر

 )٢(.اًو سهوأا ًسبل الخطأ عمد

ًم :ما و ِا ا :   
ِّلم يعرف نظام المعاملات المدنية السعودي الخطأ بشكل صريح، وإنما ترك ذلك  ُ

ْللاجتهاد الفقهي والقضائي، لكن المادة العشرين بعد المائـة قـد نـصت عـلى  أن كـل "َّ

                                                           

 ٩ / ١٩ بتاريخ ٧٨/من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) ١٣( المادة رقم )١(

 ـهـ١٤٢٨/ 

 ٦٥م، ص١٩٩٤بن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، دار صادر، بيروت الطبعة الثانية،ا )٢(



  

 

)٣٤٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

َخطـأ سـبب ضررا للغـير يلـزم مـن ارتكبـه بـالتعويض ُ ًَ ّ فـالبعض عـرف الخطـأ بأنــه )١(،"َّ

ِ أن التعريف الشائع للخطأ الموجب للمسؤولية هو أنه الفعل  إلا)٢(ٌإخلال بالتزامٍ سابق، ُ

ِولعل من أسباب تجنب تعريـف الخطـأ الموجـب للمـسؤولية  )٣(.الضار غير المشروع ُ ُّ

ِالمدنية في الأنظمة والقوانين هو صعوبة تحديـده بدقـة؛ لـذا فقـد تـرك ذلـك للاجتهـاد  ُ

 )٤(.الفقهي والقضائي

ً :ا ا ّدارا و :  
تعددت التعريفات الاصطلاحية للخطأ؛ وذلك من خلال النظر إلى الخطأ من زوايا 

ا فًـِمـا يقـع مخال"هو ومن أبرز التعاريف للخطأ المرتبط بالمسؤولية الإدارية . مختلفة

ا أو ً إيجابيـًا أو عمـلاًلأحكام النظام من عمل مادي أو تصرف قانوني سواء كان تـصرف

وقـد . )٥("بـه النظـامِوجُ على هيئة تصرف أو عمل سلبي ينشأ عـن عـدم القيـام بـما يجاء

و تـصرف قـانوني، أفة لأحكام القانون تتمثـل في عمـل مـادي َمخال"أنه بّعرفه آخرون 

تأخذ صورة عمل إيجابي وتأتي على هيئة أو تـصرف سـلبي ينـشأ عـن عـدم القيـام بـما 

 .)٦("به القانونِوجيُ

                                                           

ــة ) ١٢٠(مــادة رقــم  )١( ) ١٩١/م(الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم مــن نظــام المعــاملات المدني

 هــ٢٩/١١/١٤٤٤وتاريخ 

، دار الأمـان، ٤تزام، الكتـاب الثـاني، المـسؤولية المدنيـة، ط،الال، مصادر  العرعاري عبد القادر)٢(

  ٦٠م، ص٢٠١١، الرباط

دارية، دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة، ديـوان المطبوعـات الإ نظرية المسؤولية ي،عمار عوابد )٣(

 ١١٤، ص ١٩٩٨الجامعية، الجزائر، 

، المسؤولية المدنية للقاصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقـوق، جامعـة قـسنطينة ، بوكرزازة أحمد)٤(

 ١٣٦م، ص٢٠١٤

 ٣١٤ص ،مرجع سابق خالد خليل الظاهر، )٥(

ــات الجامعيــة)٦( ــضاء الإداري، دار المطبوع ــو، الق ــب الحل ــد راغ ــكندرية،،  ماج ، م ٢٠٠٠ الإس

 ٤١١ص



 

 

)٣٤٧٦( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

ب للمـسؤولية الإداريـة ِوجـُنجد أن الخطأ الم فإننا التعاريف السابقة هذهًوبناء على 

د هـذا مـن ناحيـة، ومـن ْلى العقـإالمادية بالإضافة  وأه الأعمال القانونية ؤقد يكون منش

ًب للمـسؤولية بنـاء عـلى الأفعـال الإيجابيـة أو ِوجـُقد يـصدر الخطـأ المفناحية أخرى 

 فحصه في هذه المسألة هو أهمية أن يكون الخطـأ  إلا أن أهم ما يجب،الأفعال السلبية

ي طالب التعويض أن عَِّ فيلزم المد؛ليهاإمن الممكن إسناده أنه  و،ا عن فعل الإدارةًناشئ

 تعويضه  لتصبح مسؤولة عن؛الخطأ بالإدارةهذا ت ارتباط ِثبُ، ثم يًت هذا الخطأ أولاِثبيُ

 .  الذي أصابه هذا الفعل الضارعن

نجد أخطاء يسيرة قد  ف،طأ وجسامته قد تختلف من حالة إلى أخرىولأن درجة الخ

ن لأ ذلـك ؛ّأصبحت الحاجة ملحة لتحديد معـايير للتمييـز بيـنهمافقد  ؛وأخرى جسيمة

  مـن الخطـورة،ٌأنشطتها نـوعفي أعمالها وان إذا كالخطأ الجسيم لا يقع من الإدارة إلا 

ن لم يكــن الأمــر  وإات الحكوميــة،كتلــك التــي تتعلــق بالأخطــاء الطبيــة في المستــشفي

نجـد أن نحـن و. ُالإدارة من حيث العمومية لا تسأل إلا عن الأخطاء اليـسيرةإن فكذلك 

 فهـي ؛و الخطأ الجـسيمأ الخطأ اليسير ٌ في تقدير حجم الخطأ سواءاً كبيراًللقضاء دور

اصـة  عـلى كثـير مـن الظـروف والعوامـل الخًمن الأمور التقديرية للقـضاء، وذلـك بنـاء

 )١(. التي ساعدت في وقوع الضرر وطبيعتهرفق العامِبالم

                                                           

 ِب للمسؤولية الإدارية على ضوء أحكـام القـضائينِرفقي الموجِلم عائشة خلف النقبي، الخطأ ا)١(

الموقـع . ٣٢م، ص٢٠٢٠الفرنسي والإماراتي، رسالة ماجستير، جامعة الإمارات العربيـة المتحـدة، 

الإلكـــــــــتروني لجامعــــــــــة الإمـــــــــارات العربيــــــــــة المتحـــــــــدة عــــــــــمادة المكتبــــــــــات 
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)٣٤٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
مع اا:  
اع اأم  

سـناد الأخطـاء للأشـخاص إو بـسببها يـتم أتتنوع وتختلف الزوايا التي من خلالهـا  

َن باشرَ بملاًَّ ممثينالطبيعي لـة َّلى الأشـخاص المعنويـة ممثإن المـوظفين، أو ِ مـَ الفعـلَ

ب للمـسؤولية ِوجـُليه في مفهـوم الخطـأ المإًناء على ما تمت الإشارة وب. بجهة الإدارة

 قـد يكـون ، فعـلى سـبيل المثـال.يقـع بـأكثر مـن طريقـةقـد ن الخطأ أنجد  فإننا الإدارية

 ،بة للتعويضِ للمسؤولية الموجاً القيام به سببٍعمل كان عليهاجهة الإدارة القيام بإهمال 

ه هو تحديـد نـوع الخطـأ ومـدى ارتباطـه بجهـة الإدارة ن الإشكال فيُإلا أن أبرز ما يكم

 .ٍو بالموظف بشكل شخصيأ ٍّلكُكَ

نجد أن أحكام القـضاء فإننا  النظر عن الزوايا المختلفة للخطأ كمفهوم عام، ِّضغَبِف

رفقـي ِالخطـأ الما بـة للمـسؤولية، وهمـِق بين نـوعين مـن الأخطـاء الموجِّفرُالإداري ت

 مـن  خطـأولكـل. ا لذلكًحديد المسؤول عن التعويض تبع وذلك لت؛والخطأ الشخصي

 )١(.  الخطأين معايير للتمييز بينهماينهذ

أو : ا ا 

 فعنـدما يقـع ؛ليـهإرفق الذي ينتمي ِيرتبط الخطأ الشخصي بالموظف ولا يرتبط بالم

دارة أنـه يقـوم فيهـا بتمثيـل الإُّدل عـلى ن الموظـف بطريقـة لا تـِالفعل المادي الضار مـ

ٌا، كأن يتضح من أفعاله نوعً صحيحًتمثيلا أن مـا و أو الغايـات الشخـصية أ من النـزوات ّ

أصـبح الخطـأ فقـد  ؛ا عن أعمال الوظيفـةً تامًانفصالاقد خالف وانفصل  ٍفعلِقام به من 

 . اً شخصيًخطأبذلك 

                                                           

ــــا، دار الفكــــر الجــــامعي،  مح)١( ــــسؤولية الإدارة عــــن أعــــمال موظفيه ــــسين، م مــــد بكــــر ح

 ١٤م، ص٢٠٠٧الإسكندرية،



 

 

)٣٤٧٨( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

سؤول  المَعتبريُأنه  و،لى الموظفإب َنسُأنه الخطأ الذي يبف الخطأ الشخصي َّويعر

ــه والم ــُعن ــه الخــاصِّتحم ــن مال ــه م ــه  و،ل لتبعات ــاكم أن ــه للمح ــد الاختــصاص في ينعق

ر عـن الـشخص ُخطـأ يـصد"ّ وفي تعريف آخر للخطأ الشخصي يعـرف بأنـه )١(.لمدنيةا

 )٢(" ما في وقوع مثل هذا الخطأٌالتابع للجهة الإدارية دون أن يكون للإدارة دور

مـا " لماهية الخطأ الشخـصي أنـه ٍ توضيحومما ذكره القضاء الإداري السعودي في

 عـن تبعـات ً ويكون وحـده مـسؤولا؛الشخصيةته ق مسؤوليَّحقَتَلى الموظف وتإب َنسيُ

ذلـك الخطـأ "أو كما ذكره القضاء الإداري بأسلوب أكثر شـمولية عـلى أنـه  )٣(،أخطائه

 )٤("الذي يأتيه الموظف وله طابع شخصي

ًم :ِا ا  

 تترتـب رفقِ فمسؤولية الم؛رفقي على النقيض من الخطأ الشخصيِطأ الميأتي الخ 

ف الخطــأ َّيعــرو. لا مجــال لمــسؤولية الموظــف الشخــصية فيــهمبــاشرة عــلى كــل مــا 

 وذلـك ،الـذي قـام بارتكـاب الخطـأ رفـقِلى المإب َنـسُخطأ موضوعي ي: رفقي بأنهِالم

لى موظـف إسناد الخطـأ إبغض النظر عن عين الموظف الذي ارتكبه، حتى وإن أمكن 

                                                           

، مكتبـة ديـوان المحامـاة، - دعوى التعويض-هاني علي الطهراوي، القضاء الإداري السعودي  )١(

 ١٦الرياض، ص 

 غير المشروعة، رسالة  نداء محمد أبو الهوى، مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية)٢(

/ الــرابط الإلكـــتروني للرســـالة . ٢٢٥م، ص٢٠١٠ماجــستير، جامعـــة الــشرق الأوســـط، الأردن، 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/587dd6c9c1af2_1.pdf 

، ١٦ـ، المجلـد الثالـث، البـاب رقـم هــ١٤٤٣مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظـالم لعـام  )٣(

 .٦٠٠قضية رقم 

، ١٦ـ، المجلد الخـامس، البـاب رقـم هـ١٤٣٢مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم لعام  )٤(

 ١٣٩، صق/ ٨٦٩رقم قضية 



  

 

)٣٤٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

الـذي قـام بهـذا النـشاط  رفـقِيـسأل المفـإنما  موظفين بذاتهم، وعليـه دةلى عإو أبعينه 

 . )١(.الموظفينمساءلة لى إالمخالف من غير الحاجة 

ِ في ماهية الخطأ المرفقي أنه هو  أحكام القضاء الإداري السعوديمما أشارت إليهو

ا في هـذه ًذاته حتى لو كان مرتكب الخطأ موظف قرفِلى المإب َنسُالذي ي" ذلك الخطأ

رفقــي عــن الخطــأ ِوفي توضــيح آخــر للقــضاء الإداري لتمييــز الخطــأ الم، )٢("المنـشأة

رفقي هو ما لم يكن ذلك الخطـأ ِن مفهوم الخطأ المأ"الشخصي بأسلوب النقيض ذكر

 )٣(." شخصيا بطابعًٍمطبوع

نجـد أن فإننـا الإداري الـسعودي ص كثير مـن أحكـام وتطبيقـات القـضاء ُّوعند تفح

الـصورة الأولى تتمثـل في عـدم قيـام و ؛صـورثـلاث رفقـي ثلاثـة أشـكال أو ِلخطأ المل

 أمـا ، عليـه القيـام بـهٌما هو واجبعدم قيامه بو بمعنى آخر أ ،رفق بالعمل المطلوبِالم

ِ فـتكمن في أن يتـأخر المرفـق في أداء مـسؤولياته وأن يترتـب عـلى الصورة الثانيـة
هـذا ُ

َّالتأخير ضرر على الغير، أمـا  م ِّ أن يقـديهـفرفقـي ِالـصورة الثالثـة مـن صـور الخطـأ المٌ

 عنــه القــضاء َّ وممــا عــبر)٤(. أو مخالفــة للنظــامرفــق خدماتــه بــشكل أو صــورة ســيئةِالم

                                                           

، ١٩٩٦، دار الفكـر العـربي، القـاهرة، -قـضاء التعـويض - سليمان الطـماوي، القـضاء الإداري)١(

 ١٣٩ص

، ١٦ الثالـث، البـاب رقـم ـ، المجلـدهــ١٤٤٣مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظـالم لعـام  )٢(

 . ٦٠٠قضية رقم 

، ١٦ـ، المجلد الخـامس، البـاب رقـم هـ١٤٣٢مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم لعام  )٣(

 ١٣٩، صق/ ٨٦٩رقم قضية 

، ١٦ـ، المجلـد الثالـث، البـاب رقـم هــ١٤٤٢مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظـالم لعـام  )٤(

 ٣٠٤، ص ٣٨٤قضية رقم 



 

 

)٣٤٨٠( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

رفــق بالخدمــة ِأنهــا ســوء قيــام المبرفقــي ِالإداري في أحــد أحكامــه لــصور الخطــأ الم

رفـق ِو تـأخر قيـام المأمـه بالخدمـة المنوطـة بـه مـن الأسـاس، المنوطة بـه، أو عـدم قيا

ُبالخدمة بشكل يخالف الع  )١(.رف الإداريٍ

ع اا:  
  اِا ا  ا ا و

الخطـأ بـين تمييـز ل ل؛ن عـلى وضـع العديـد مـن المعـاييرَدرج الفقه والقضاء المقار

ا عــن ًاء الإداري الــسعودي لا يـذهب بعيــدن القـضأ كــما ،رفقـيِالخطــأ الموالشخـصي 

عـث الخطـأ ْبَفإذا كان م... "قضيته أر في أحد َذكإنه  حيث ؛نَالاجتهاد في الفقه المقار

و كـان أ عـن أعـمال الوظيفـة، لاًِهو البواعث والنزوات الشخصية، أو كان الخطأ منفص

 بالوظيفة فيكون  لا علاقة لهاٍة أغراضيّأا لمصلحة شخصية للموظف أو ًالخطأ تحقيق

ر القـضاء الإداري الخطـأ َخر في أحد الأحكام ذكـآوفي تعليق . )٢( "...اًالخطأ شخصي

ه ُف عـن رغبـات وأهـواء الموظـف أو عـدم تبـصرِالشخصي على أنه الخطأ الذي يكـش

 يــصل إلى حــد ًو جــسيماأو الإضرار بــالغير، أه الذاتيــة، أو قــصد النكايـة َليبـه منفعتــغَْوت

 )٣(.ارتكاب جريمة

ــة العليــا بمــصر في تحليلهــا للتمييــز بــين الأخطــاء  وممــا ذكرتــه المحكمــة الإداري

ا بطابع غًَبَإذا كان العمل الضار مصط... " قعن الخطأ الشخصي يأرفقية بِالشخصية والم

                                                           

، ١٦ـ، المجلد الخـامس، البـاب رقـم هـ١٤٣٢مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم لعام  )١(

 ١٣٩، صق/ ٨٦٩رقم قضية 

، ١٦ـ، المجلـد الثالـث، البـاب رقـم هــ١٤٤٣مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظـالم لعـام  )٢(

 .٦٠٠قضية رقم 

، ١٤ـ، المجلـد الرابـع، البـاب رقـم هــ١٤٣٣مجموعة الأحكام الإدارية لـديوان المظـالم لعـام  )٣(

  ٢١١٤، ص ١٥/٣قضية رقم 



  

 

)٣٤٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

شخصي يكشف عن الإنسان بطبعه ونزواته وعدم تبصره، أما إذا كان العمل الـضار غـير 

رفقـي ِض للخطأ والـصواب فـإن الخطـأ المَّعرُ عن عامل مُّغ بطابع شخصي وينمَبَمصط

يكون بالبحـث وراء نيـة العامـل، فـإن كـان يـستهدف المـصلحة العامـة أو كـان تـصرفه 

 ؛لتحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها فإن خطـأه ينـدمج في أعـمال الوظيفـة

 َّذا تبينإرفق العام، أما ِلى المإ ويعتبر من الأخطاء المنسوبة ؛بحيث لا يمكن فصله عنها

ا بعوامل شخصية بقـصد النكايـة ًن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعأ

لى حـد ارتكـاب الجريمـة يقـع إو يـصل أ ًه جـسيماؤو كـان خطـأأو لتحقيق منفعة ذاتية 

ا ويـسأل ً خطـأ شخـصيَعتبرُ ي-في هذه الحالة-تحت طائلة قانون العقوبات فإن الخطأ 

 )١("نه العامل الذي وقع منه في ماله الخاصع

أو :ِا وا ا ا  ا  زأ  

ــز والتفرقــة بــين الخطــأ الشخــصي تختلــف الآراء الفقهيــة في تحديــد معــايير  التميي

 ولأن معايير التمييز بين الخطأين كثيرة، فإننا نكتفي هنا بالإشارة إلى. رفقيِوالخطأ الم

 :اً، ثانيـ"Jeze" جيز لــ معيـار الخطـأ الجـسيم:ا وأولهـ.عـاييرهـذه الم  من أبرزأربعة

  معيار الخطأ والنزوات الشخصية:اً، ثالثHauriou وريو لهمعيار الانفصال عن الوظيفة

غايات من القيام ، وهو يرتبط بالDuguit يدوج  معيار:اًخيرأ و،Laferriere لافرييــرلـ

 .لى وقوع ضرر للغيرإ -و بأخرىأبطريقة -ّبالفعل الذي أدى 

  ا ا: ار اول
 فكلما خرج الموظف ؛يرتكز هذا المعيار على جسامة الخطأ الواقع من الموظفو

ًفي سلوكه عن المعتاد بأن ارتكب خطأ لا يمكن حـصوله مـن المـوظفين عمومـ ا كـان ً

ى خــرج عــن الأخطــاء  فالخطــأ الشخــصي يــرتبط بجــسامة الخطــأ متــ؛اًالخطـأ شخــصي

                                                           

م، الـسنة ١٩٨١/ ٦/ ١٣ ق، جلـسة ٢٤، لـسنة ١٤٣ المحكمة الإدارية العليا بمصر، طعن رقم )١(

 .١٩٢ ص١٤٨ قاعدة ،١٩٨١السادسة والعشرون مارس 



 

 

)٣٤٨٢( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

و سـوء نيـة أ وبغـض النظـر عـن حـسن ،ل من عمـوم المـوظفينصَُالمقبولة التي قد تح

رتــب عليهــا القــانون ُلى درجــة قــد يإن يــصل الخطــأ أو أ )١(.الموظــف مرتكــب الخطــأ

  )٢(.عقوبات جزائية

حد سببين، أولهـما خـروج الموظـف أ يكون ب-وفق هذا المعيار-فالخطأ الجسيم 

 وثانيهما ارتباط الخطأ الواقع من ،ّو بسوء نيةأ بحسن ٌ في أداء عمله سواءعن المألوف

 .اًالموظف بإحدى الجرائم المنصوص عليها نظام

ِّالتي وجهت إومن الانتقادات  لى هـذا المعيـار أن تحديـد الجـسامة مـن كونـه خطـأ ُ

 هذا المعيار؛ فإن سأل عنه الإدارةُخطأ غير جسيم تكونه سأل عنه الموظف، أو ُ يًجسيما

مــن تطبيقــات القــضاء  وفي كثــير. لى معيــار للتفرقــة بيــنهماإ ة بحاجــ-هــو بحــد ذاتــه-

 ن غيرهع تقديرية واسعة في تقدير الخطأ الجسيم ةالإداري السعودي نجد أن لديه سلط

َّدون وجود معيار معين؛ لاختلاف الوقائع في كل قضية ُ.)٣( 

كثـير وجود التعارض بينه وبـين  -ًأيضا- رلى هذا المعياإ ةهَّمن الانتقادات الموجو

رفق في حــال صــعوبة ِ القــضائية التــي تــربط الخطــأ بــالم والتطبيقــاتمــن الاجتهــادات

ومــن الانتقـادات الأخــرى عــلى هــذا  )٤(.انفـصاله عــن الوظيفــة التـي يــشغلها الموظــف

ــار ــالمعي ــسيطه أن ــأ الب ــسؤولية الإدارة في الخط ــضمن م ــسؤوليتها في ، ي ــضمن م  ولا ي

ن يقوم بالوفاء بهـا أخطاء الجسيمة التي يغلب على الظن عدم مقدرة الموظف على الأ

 . تجاه المتضرر

                                                           

دولـة، المركـز  عبدالمنعم خليفة، دعوى التعويض الإداري في فقه وقضاء مجلس الزعبد العزي)١(

 ١٠٩م، ص٢٠١٠القومي للإصدارات القانونية، الإسكندرية،

 ٦٧٠م، ص١٩٩٩، بغداد عبدالغني بسيوني، القضاء الإداري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، )٢(

، ١٤ـ، المجلـد الرابـع، البـاب رقـم هــ١٤٣٣مجموعة الأحكام الإدارية لـديوان المظـالم لعـام  )٣(

 ٢١١٧، ص ١٥/٣قضية رقم 

، دار النهـضة -قـضاء التعـويض- جابر جاد نصار، مسؤولية الدولة عـن أعمالهـا غـير التعاقديـة )٤(

 ١٩٦م، ص ١٩٩٥ ،القاهرةالعربية، 



  

 

)٣٤٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ُّونرى أن معيار جسامة الخطأ يعد من المعايير القابلة للتطبيق في الواقع العملي، إلا  َ ُ

ًأن ذلك يتطلب تفحصا وتمعنا من القاضي الإداري؛ لتحديـد قـدر الجـسامة في الخطـأ  ُ ً َُّ َ

ًي سبب ضررا للغير؛ نظرا لأن تحديد الجسامة هو أمر تقديري للقاضيالذ ً ََ َّ . 

مر اا :اْل اَظ ا   

يعتبر معيار انفصال الفعل الذي قام به الموظف عن أعمال الوظيفة من أبرز المعايير 

أن كـل خطـأ بـا المعيار ف هذَّعرُوي. التي تساعد القاضي الإداري في تحديد المسؤولية

 هـو مـن الأخطـاء الشخـصية متـى كـان بالإمكـان -ا كانت درجتـه�أي-يقع من الموظف 

 بالمهـام اًا إذا كـان الخطـأ مرتبطـًوبالمقابـل يكـون الخطـأ مرفقيـ)١(.فصله عن الوظيفـة

ومن أوضح الأمثلة عـلى ذلـك ارتكـاب الموظـف . الوظيفية ولا يمكن الانفصال عنها

 الــصلة َّتَبــْا منً يعتــبر خطــأ شخــصي، فــإن هــذاارج أوقــات الــدواملحــادث مــروري خــ

يتحمل التعـويض في حـال حـصول هـذا ِفإن المرفق بالوظيفة، وعلى العكس من ذلك 

 . الحادث أثناء تأدية الموظف لعمله

ا، وقد ً ماديً عن الوظيفة انفصالالاًِ قد يكون العمل منفص-وفق هذا المعيار-كما أنه 

 ّعـدُ القبض عليه يَّ تمٍ فقيام رئيس مركز الشرطة بالتشهير بشخص؛اً معنويًيكون انفصالا

عد عقوبة في ذاتها ُن التشهير يلأ ذلك ؛ا لا علاقة له بواجباته الوظيفيةً ماديً منفصلاًعملا

ــة أخــرىةوليــست داخلــ ــصال .  في اختــصاصاته، ولا يكــون إلا بطــرق نظامي ــا الانف أم

 يتجاوز حدود ه ولكن،تصاص الموظف للقيام بالعمليكون في حال اخإنه المعنوي، ف

ّر بعـد مـشادة كلاميـة بينـه وبـين صـاحب جَـْتَ كأن يقوم موظف البلدية بإغلاق م؛سلطته

 فمـن صـلاحيات الموظـف )٢( ؛ نظـامي لإغلاقـهٍ وذلك مـن غـير وجـود سـبب؛رَالمتج

                                                           

 ١١٠مرجع سابق، صعبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، )١(

 ٣١٨، صمرجع سابق خالد خليل الظاهر، )٢(



 

 

)٣٤٨٤( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

ق، ويجـب  وأسباب نظامية لهذا الإغلاغلاق المحل، لكن يجب أن يكون هناك دواعٍإ

 .ّ تكون المشادة الكلامية هي السبب وراء هذا الإغلاقألا

ض معيـار ِعـارُ أسباب، أولها أنه يةّ محل انتقاد لعد-اًيضأ-ن هذا المعيار يعتبر أإلا 

لى إر َنظُقد يفإنه رفق، وعليه ِ ذلك لأنه يربط الخطأ بمدى اتصاله بالم؛الخطأ الشخصي

 وذلـك بـسبب انفـصال هـذا العمـل عـن ؛رفقِالمالخطأ على أنه شخصي رغم ارتباطه ب

ِ كما أنه قد يخر،واجبات الموظف ج الأخطاء الجسيمة من نطاق المسؤولية الشخصية ُ

 )١(.رفقِ بالمًالعمل متصلاهذا متى كان 

ص ُّل القـضاء الإداري مـسؤولية تفحــِّمـُومـن الانتقـادات عـلى هـذا المعيـار أنـه يح

ذلك في سبيل التأكد من أنـه داخـل في اختـصاصات ا للغير، وًب ضررَّالعمل الذي سب

  )٢(.ا عنهاًالوظيفية أو أنه منفصل تمام

َونرى أن هذا المعيار يزيد من الأعباء على القضائي الإداري؛ ذلك لأن القاضي يبدأ 

ًبالبحث عن مدى ارتباط العمل بالمرفق أو انفصاله عنه، وما إن كـان الفعـل داخـلا في  ِ

ن ِوممـا لا شـك فيـه أن هـذا فيـه نـوع مـ. ًطـأ أو خارجـا عنهـااختصاصات مرتكب الخ

 نرى أن هذا المعيار -في الوقت ذاته-ً إجمالا، إلا أننا ل الأعباء الإضافية للقضاءُّتحم

ِمن المعايير المساعدة لتحديد المسؤولية، ومع ذلك فإنه لا يمكن الاستناد إليه بـشكل 

 .مستقل عن المعايير الأخرى

                                                           

 سـكندرية،الإمعي، الجـامـل، دار الفكـر داريـة والقـضاء الكاالإؤولية حمادة، المـسمد أنور  مح)١(

 ٤١م، ص٢٠٠٦

، دار النهـضة العربيـة، - قـضاء التعـويض-جورجي شفيق، مسؤولية الدولة عن أعمال سـلطتها  )٢(

 ١٦٨م، ص ٢٠٠٢القاهرة ، 



  

 

)٣٤٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ر اا : ا ي أو اأاوات او ا  

 و النـزوات الشخـصيةأهواء الشخـصية ى بنظرية الأَّسمُف الخطأ العمدي أو ما يَّعريُ

 فمتى كان الضرر الواقع بسبب ؛ة الموظف والفعل الصادر منهَّيِمدى الارتباط بين نبأنه 

اب لا تـرتبط بالمـصلحة  رغبة الموظف في إحداثه لأسب-بجلاء-الموظف يتضح فيه 

ــإالعامــة، و ــما قادت ــواءْن ــصلحةأ ُه الأه ــب ُو الم ــل العواق ــذلك يتحم ــو ب ــصية فه  الشخ

عنـي َن هـذا المعيـار لا يأوممـا ينبغـي التنبيـه عليـه . ضرار المترتبة على هذا الفعـلوالأ

 ٍ بـه لهـدفَامَكتفى فيه بكون الموظف قد قـُبالضرورة وجود النية السيئة للموظف، بل ي

رفـق ولا ِ وعلى العكس من ذلـك تنـشأ مـسؤولية الم)١(. نزوات خاصة ترتبط بشخصهوأ

ا على �بنيَ ذلك إن كان وقوعه في هذا الخطأ لم يكن م)٢(؛سأل الموظف في حال الخطأيُ

 )٣(.رفقِل حصوله من العاملين بالممََنزوات شخصية عمدية، وإنما كان كأي خطأ محت

ة الموظف وما َّيِا البحث في نًب عمليُعيار أنه يصعومن أهم الانتقادات على هذا الم

و غـير أو مـا إذا قـام بـه لأهـداف شخـصية أ النيـة عنـد القيـام بـه، ئِّو سـيأإذا كان حـسن 

 كـون  مـععفـي الموظـف مـن المـسؤولية حتـىَ يأن هذا المعيار إضافة إلى )٤(.شخصية

هــواء والنــزوات  وهــي زاويــة الأ، يبحــث في زاويــة واحــدة فقــطفهــو ؛ًالخطــأ جــسيما

ترتـب يلا فإنـه لى حسن نية الموظف إالشخصية، وعليه فمتى وصلت قناعة المحكمة 

  )٥(. عليه مسؤولية في هذا الضرر

                                                           

 ١٢٥وي، مرجع سابق، ص سليمان الطما)١(

 .ًة الموظف تأديبيامع ضرورة التنبيه إلا أن وقوع الخطأ غير المقصود لا يمنع من مساءل )٢(

ــة، القــاهرة، )٣( ــة غــير التعاقديــة، دار النهــضة العربي م، ١٩٨٠ أنــور أحمــد رســلان، مــسئولية الدول

 ١٩٠ص

 ١٣٦مرجع سابق، ص عوابدي عمار، )٤(

 ١٦٦علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص )٥(



 

 

)٣٤٨٦( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

ار اا :ا  ا  

لى إووفـق هـذا المعيـار يـتم النظـر . رفـق العـامِن ورائها المِلكل فعل غاية يهدف م

 فـإن كانـت ؛ب فيه بالضررَّ عند قيامه بالعمل الذي تسبليها الموظفإالغاية التي يهدف 

 الخطـأ أصـبح  فقدرفقِغاية الموظف تحقيق مصالح شخصية لا علاقة لها بغايات الم

ن كــان هــدف إ وأمــا ، أمــام الغـيرًيــصبح الموظـف بالتــالي مــسؤولاعندئــذ ا، وًشخـصي

 ًرفق مسؤولاِح المعفيه من المسؤولية ويصبَ يذاالموظف قد ارتبط بالمصلحة العامة فه

 خطـأ  عـلى أنـه-في هـذه الحالـة-ويـتم معاملـة الخطـأ  ،عن الضرر الواقع عـلى الغـير

  )١(.رفقيمِ

  من ناحيـة أخـرى ومعيار النزوات الشخصية من ناحية،لى هذا المعيارإوعند النظر 

عيـار الخطـأ ّميز هذا المعيار عـن مُ، إلا أن ما قد ياً كبيرلاًُ وتداخاًنجد بينهما تشابهفإننا 

 أن ما قام ًو يعتقد فعلاأي عَِّن الموظف قد يدأ هو  أو معيار النزوات الشخصيةالشخصي

 .رفق والمصلحة العامةِلتحقيق غايات المإنما قام بفعله  ٍن فعلِبه م

 للتأكـد مـن الغايـات التـي ؛ة الموظـفَّيـِن في صـعوبة البحـث في نُالإشكالية تكمو

أخـرى  ٍو غايـاتأرفـق ِن وراء هذا الفعل تحقيق غايـات المها، أو أنه يهدف ميلإرمي يَ

 مـن التراخـي نـوعٍإلى ة الموظـف َّيـِلى نإ ُقد يؤدي الاستنادفومن ناحية أخرى . خاصة

 -وفـق هـذا المعيـار-ن المـسؤولية وذلـك لأ ؛فينَّوعدم تحمل المسؤولية من المـوظ

ن ِنـه كـان يهـدف مـألى إئـه خطاأ مما قد يجعله يقوم بإسـناد كـل ؛ة الموظفَّيِترتبط بن

 النية عند قيامه بالعمل، وبالتالي تحميـل نَُنه حسأ و،رفقِلى الغايات العامة للمإورائها 

هو  نظر الموظف في أنه قام بالفعل، وة وفي الحقيقة أن وجه)٢(.خطائهأالدولة مسؤولية 

                                                           

 ٣٢٨صمرجع سابق،  محمد الشافعي أبو راس، )١(

 ١٩٤مرجع سابق، ص أنور أحمد رسلان، )٢(



  

 

)٣٤٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

َيعتقد أنه يحقق المصالح والغايات العامة من خلاله، يجب ألا ي  لإسـقاط ًخلادَكون مـّ

 . المسؤولية عنه وتحميل الدولة اجتهادات شخصية للموظف

ًوإجمالا فإننا نرى أن الأخذ بمعيار واحد من هذه المعايير الأربعة دون الجمع بينها 

ِيشكل إخلالا في تحديـد المـسؤولية المرفقيـة أو الشخـصية ً ِّ وعليـه فإنـه يجـب عـلى . ُ

وازنـة عنـد تطبيـق معـايير التمييـز بـين الخطـأ القاضي الإداري البحـث في الوقـائع والم

ِالشخصي والخطـأ المرفقـي، أو الجمـع بـين الخطـأين؛ وذلـك للوصـول إلى الحكـم 

 .القضائي السليم

اع اا  
  ر ا ا ِو ادار و ت اء اداري ادي

بعـض قـضايا إلى الاسـتناد وفيما يلي سنعرض لكل صورة من هذه الصور، وذلك ب

 واعتبرهـا مـسؤولة عـن ، الإداري فيهـا جهـة الإدارةُ القـضاءمَزَْلَالتعويض الإدارية التي أ

ِوذلك بناء على كل صورة من صور الخطأ الم؛ التعويض
 .رفقيً

رة ااو :    دارةا ا   

 -اًنظامـ- كـان مـن الواجـب عليـه َّعـينمُو فعـل أجـراء إرفق باتخاذ ِإن عدم قيام الم

فهـذه الـصورة . ا للغـيرً ضرر ذلـكبََّبَا للمسؤولية الإدارية متى سًالقيام به قد يكون سبب

لى وقوع إى َّالذي أدوهو رفق، ِة على الموقف السلبي القائم من المَّيِبنَمن المسؤولية م

 .ب عليه الضرر للغيرَّرتَن الإدارة وتِالخطأ م

ا ً حقيقيـًدخلاَرفقـي مـِ هذه الصورة من صـور الخطـأ المْأصبحتفقد قيقة وفي الح

د مـن ُالقضاء الإداري يقوم بالتأكإن  حيث ؛للقاضي الإداري للرقابة على أعمال الإدارة

 َّالتزام الإدارة بواجباتها مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى تحميلهـا المـسؤولية متـى تبـين

ى بـدوره لوقــوع َّدأ الــذي ، وهـو الأمـر المنـوط بهــاللقـضاء أن الإدارة لم تقـم بــدورها

 .الضرر



 

 

)٣٤٨٨( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

قـد نـه أ نجـد -رفقـيِوفق هذه الصورة من الخطأ الم-خر آن من جانب ُّوعند التمع

 فـالتطور الكبـير في ؛ا من الامتيازات في مجالهـا التقـديريً عن جهة الإدارة كثيرطََأسق

و عـدم أ ٍدارة التقديرية للقيام بعملل من سلطة الإَّقلقد توسيع دائرة المسؤولية الإدارية 

ٍ معــينٍلى وقــتإر في تنفيــذه ُّو التــأخأ ،القيــام بــه  حيــث أصــبح القــضاء الإداري يقــرر ؛َّ

 ، القيام بـه-اًنظام-عليه  كان من الواجب ِّعينُ مٍرفق في حال لم يقم بعملِمسؤولية الم

 . للغيراًثم أحدث ضرر

ــ ــه القــضاء الإداري في هــذا ال ــزَ أ قــدشأن أن القــاضيوممــا حكــم ب م جهــة الإدارة َل

 حيـث ؛ي عَِّا لعدم قيامها بتنفيذ منطوق حكم سابق لـصالح المـدًي نظرعَِّبتعويض المد

. ر تجاهها من أحكام قضائيةَذ ما صدِّنفُكان من الواجب على الإدارة أن تقوم بعملها وت

 ؛عليـه بتعويـضهى َرفـق المـدعِي إلـزام المعَِّويتلخص موضوع الدعوى في طلب المد

بــسبب توسـيع الطريـق المجــاور ؛ اسـتغلال مزرعتـه  عـلىدرةوذلـك لحرمانـه مـن القــ

لى عـدم إ وبالإضـافة ،ليهـاإارات المائيـة المؤديـة َّلى إغـلاق العبـإى َّ أدممـا ؛للمزرعة

قـد  اً سـابقماًكْـُوبما أن ح.  على المزرعةالردمياتوجود حواجز خرسانية تمنع هبوط 

فتح ممرات مائية وصبات خرسانية تحمـي مِن ي عَِّارة بتنفيذ طلبات المد جهة الإدمََألز

 على ٌضرر هذا الامتناع َ؛ مما ترتب علىن جهة الإدارة لم تعمل على ذلكأإلا  المزرعة

َألزمت الجهة و،رفقِ مسؤولية الم الإدارية المحكمةْقرت؛ وعليه فقد أي عَِّالمد  بتنفيـذ ْ

 ،ي عـن فـوات المنفعـة طيلـة هـذه الفـترةعَِّتعـويض المـدلى إضافة بالإالحكم السابق 

عليها ا لعدم قيامها بالعمل الذي كان من الواجب ً نظر؛وذلك بالاستئناس لرأي الخبراء

 )١(.ا بعد صدور الحكم القضائي الأول بإلزام الجهةًالقيام به، خصوص

                                                           

، ١٦ـ، المجلـد الثالـث، البـاب رقـم هــ١٤٤٣مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظـالم لعـام  )١(

 ٣٤٣، ص١٣٧قضية رقم 



  

 

)٣٤٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
مرة اا :دارةا    ا      

رفق عن أعمالها سواء كانت سلبية بعدم القيام بالعمل كما ذكرنا ِتقوم مسؤولية الم

ن أوالأصـل . ًفي الحالة الأولى، وقد تكون بناء على عمل إيجابي كما هي الحالـة هنـا

ِرفقية تقوم بناء على الأعمال الإيجابية للمِا من الأخطاء المًكثير
 فقد تـأتي الإدارة ؛رفقً

 فيترتــب عليــه ؛ا للــسبل الــصحيحة والنظاميـةفًـِمخالتقــوم بــه و أ ئ،ِّيبالعمـل بــشكل سـ

رفـق ِن يقـوم بهـا المأوفي الحقيقة لا يوجد حصر للتصورات التـي يمكـن . مسؤوليتها

 .بةِّ كثيرة ومتشعً أعمالا فأعمال جهة الإدارة أصبحتئ؛ِّبالمهام المنوطة به بشكل سي

ــة عــدم ق ــق الــصورة الثاني ــام جهــة الإدارة باتخــاذ الإجــراءات ومــن التطبيقــات وف ي

ً؛ فيكـون ذلـك سـببا في و عدم القيام بالعمـل بـشكل صـحيح في حالـة معينـةأ ،النظامية

م بــه القــضاء الإداري في هـذا الــشأن في إحــدى القــضايا التــي َوممــا حكــ. ضرر للغـير

، ّ وذلـك لعمـل عبـارات؛رض مملوكة للغيرأن المرفق قام بحفر أتتخلص وقائعها في 

ْ أن جهة الإدارة قررت تغيير موقع المشروع بعـد البـدء في تنفيـذه؛ وذلـك بنقلـه إلى إلا َّ

 بمالك هذه َّ مما أضر؛قامت بردم الأرض بطريقة عشوائيةفقد  إثره وعلىمواقع أخرى، 

ولا تعتمـد عـلى الأسـس  عشوائية فآليات الردم التي أتبعتها جهة الإدارة كانت ؛الأرض

 ؛ الـسوقيةة الأرضعـلى قيمـالحالات؛ مما كان لـه تـأثير سـلبي الهندسية في مثل هذه 

ن جهة الإدارة لم تتخذ الإجراءات النظامية في وضع أ ديوان المظالم بأن الثابت فقضىَ

 عـلى تـأثير ً، فـضلاَثلىُت على العقار، كما أنها لم تقـم بـدفنها بالطريقـة المـَّاليد المؤق

م كُـتح الـدائرة َجعـل مما ؛تقدير الخبراءل على قيمة الأرض وفق احوذلك في كل الأ

 )١(.بالتعويض بأرش نقص قيمة الأرض وفق تقدير الخبراء في هذا المجال

                                                           

، ١٦ـ، المجلـد الثالـث، البـاب رقـم هــ١٤٤٣مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظـالم لعـام  )١(

 ٣٥٠، ص٢١٩قضية رقم 



 

 

)٣٤٩٠( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

 بََّبَويدخل ضمن الصورة الثانية القيـام بالعمـل بالمخالفـة لأحكـام النظـام متـى سـ 

ي تعويـضه لقــاء إيقافـه في مركــز عَِّ فيهــا المـدبََالـطَأخــرى وفي دعـوى . ا للغـيرًضرر

 للمركز بالإيقاف أكثر مـن َّي الحقِعطُن النظام لا يأالشرطة لقرابة ثلاثة أشهر، في حين 

كان مـن القـضاء الإداري إلا أن يحكـم بـالتعويض فما عليه ًبناء و. أربع وعشرين ساعة

السبب في أن هذا الخطأ بيان  ومما ذكرته الدائرة في معرض ،ي عن مدة الإيقافعَِّللمد

 في أن جهة الإدارة قد تجاوزت المـدة المـأذون بهـا في الإيقـاف ٌتمثلم... "رفقي ِالم

 )١("...من نظام الإجراءات الجزائية) ٣٣(ا للمادة ًوفق

 ئِّعتبر تقصير الإدارة في دورها الرقابي أحد التصورات للقيام بالعمل بشكل سـيُوي 

تـابعين لهـا اتـسعت ت الإدارة في الرقابة على أعـمال الَّ فمتى قصر؛وفق الصورة الثانية

ن من صميم أعمال الإدارة الرقابة على أعمال التابعين لأذلك و ؛دائرة المسؤولية عليها

 . مِنتظُبشكل ملها 

ي بـالتعويض عَِّدُ لصالح المـًها القضاء الإداري وأصدر فيها حكماَوفي دعوى نظر 

 ُّدعَـُالي، وهـذا ي ذلك أن جهة الإدارة لم تقم بدورها الرقابي بشكل مث؛ضد جهة الإدارة

ن أي في عَِّدُم به ورثة المَّوتتلخص وقائع الدعوى فيما تقد. ا من سوء إدارة المرفقًنوع

ى عََّ بسبب صعق كهربـائي بـسبب ملامـسته لـسياج طريـق تـابع للمـدِّفيوُتُقد ثهم ومور

انة  بأنهـا متعاقـدة مـع مقـاول للقيـام بـأعمال الـصيْي عليهـا دفعـتعََّدُن المـأ إلا ،عليهـا

 ، أما القضاء الإداري فقام بإسناديعَِّ فهو المسؤول عن الضرر الواقع على المد؛للطريق

ره القـضاء الإداري في معـرض َوممـا ذكـ.  في هذه الواقعةجهة الإدارةعلى سؤولية الم

ى عليهـا تمـارس حـق عَِّد أن المدقَْن مقتضى العمِ... "أن  في هذه الدعوى بيان السبب

                                                           

، ١٦ـ، المجلـد الثالـث، البـاب رقـم هــ١٤٤٣ لعـام مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظـالم )١(

 ٣٩٢، ص ٥٦٦٦قضية رقم 



  

 

)٣٤٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ر ركـن ُفإنه بذلك يتحقـق لـدى الـدائرة تـواف ...ف على أعمال المقاولالرقابة والإشرا

وكأن القاضي يشير إلى أن تقصير جهة الإدارة في القيام بدورها الرقـابي . )١("...الضرر

َعلى هذا المقاول قد جعل منها مسؤولة عن الضرر الواقع على الورثة َ. 

رة اا : ا  دارةا   ا   

سـناد ُّالتـي يـتم فيهـا إالات الحـرفـق بمهامـه ومـسؤوليات بـبطء أحـد ِيعتبر قيام الم

 ؛متى ترتب على هـذا الـبطء ضرر عـلى الغـيرفهي المسؤولة  ؛المسؤولية على المرفق

 ة، وفيَعينُا معينة لإنهاء القيام بأعمال مًددُ مُد له النظامَّن يكون قد حدأرفق العام إما ِفالم

 من الامتنـاع اً نوعَعتبريُخلال هذه المدد عدم قيام جهة الإدارة بالإجراء فإن هذه الحالة 

 لجهــة اًخــرى يكــون مجــال الــسلطة التقديريــة واســعأنــه في حــالات أ إلا ،عــن العمــل

لا يترتـب عـلى فإنـه ا معينة للقيام بعمل معـين، وعليـه ً مددُد لها النظامِّدُ فلا يح؛الإدارة

 إلا إذا ، مسؤولية مهما تـأخرت في تنفيـذ العمـل مـا دام لهـا سـلطة تقديريـةجهة الإدارة

 . لغيرعلى ا ٌترتب على هذا البطء ضرر

ٍوعند الـتمعن في كثـير  نجـده ينظـر في  فإننـامـن أحكـام القـضاء الإداري الـسعودي ّ

ر ُّخقة بتأخر جهة الإدارة بتنفيذ أعمالها متى ترتب على هذا التأِّدعاوى التعويض المتعل

ة وفـاة َّيـدِِي وزارة الـصحة بتعويـضه بِ فيهـا المـدعبََالـَوفي دعـوى ط. لغيرعلى ا ٌضرر

ــلا؛زوجتــه ــً معل ــأن ب ــك ب ــُ ذل ــضة ةطء موظف ــول المري ــسجيل دخ ــتقبال في ت لى إ الاس

وبعد عرض الوقائع وتأكيد القضاء على أن . وفاتهال رئيسهو السبب الكان المستشفى 

 ، عن الخطأ على افتراض صحة الادعاءٌ مسؤولوأنه ،عهالمتبوع مسؤول عن أعمال تاب

ت بعد اليوم الخامس مـن دخولهـا يِوفتُقد  أن المريضة َّ تبين-وببحث المسألة-نه أإلا 

 بـه الموظفـة مـن إجـراءات ْنه لا يوجد ترابط بـين مـا قامـتألى إضافة بالإالمستشفى، 

                                                           

، ١٦ـ، المجلـد الثالـث، البـاب رقـم هــ١٤٤٢مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظـالم لعـام  )١(

 ٣١١، ص ٣٨٤قضية رقم 



 

 

)٣٤٩٢( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

 لعدم تـوافر ؛يرفض الدعوى مما جعل القضاء ؛ المريضة وبين الوفاة هويةللتحقق من

 نجـد أن بـطء  فإننـا حكم به القضاء الإداري في هـذه القـضيةَّا عماً وبعيد)١(.ركن الخطأ

ا لإسـناد المـسؤولية ًا مباشرًجهة الإدارة في تنفيذ ما هو منوط بها القيام به قد يكون سبب

 .عليها

ارة كالـسلطة ّيجب ألا نغفـل عـن بعـض امتيـازات جهـة الإدفإنه ومن ناحية أخرى، 

ــض  ــا في بع ــة بأعماله ــة الإداري ــام الجه ــطء في قي ــا ب ــب عليه ــد يترت ــي ق ــة الت التقديري

ر ْظَ فالقضاء الإداري عند ن؛ترتب عليها المسؤولية الإداريةيلا فإنه الحالات، ومع ذلك 

وازن بين ما لدى جهـة الإدارة مـن سـلطة ُقة ببطء جهة الإدارة يِّدعاوى التعويض المتعل

د فيهـا المتـضرر أن ِعتقـَالتـي يهـي الوقـائع ل النظر، ومحََالتي هي وبين الوقائع تقديرية 

 إذ أن القضاء الإداري ينظر فيها للتأكد من وجود نوع ؛جهة الإدارة مسؤولة عن تعويضه

م بها مواطن ضـد وزارة الميـاه َّوفي دعوى تقد. من السلطة التقديرية للإدارة من عدمها

ل خدمـة الميـاه لمنزلـه، وبعـد النظـر في توصـيالتعويض عـن تـأخر ا بـًبِطالُوالكهرباء م

وبـما ... "ره في معرض الحكم َالدعوى، ومما ذكهذه الوقائع رفض القضاء الإداري 

لى الأحيـاء الواقعـة داخـل إل الميـاه يصـتوا من المـشاريع لًذ عددِّنفُى عليها تِأن المدع

ولويــة عــلى الحــي الــذي يقــيم فيــه مــة مــن حيـث الأَّقدُالنطـاق العمــراني، والتــي هــي م

قامـت بـإبرام العقـود اللازمـة إنها ي، بل ِي، ومع ذلك فإنها لم تهمل حي المدعِالمدع

ب ِوجـُى عليهـا يَليه، لذا فإنه لا يمكن القول بأن هناك خطـأ مـن المـدعإ هايل المتوصيل

ســلطة ر لمــا لــدى جهــة الإدارة مــن َفالقــاضي في هــذه الــدعوى نظــ؛  )٢( "...التعـويض

م عـلى َّقـدُلى الأحيـاء الواقعـة داخـل النطـاق العمـراني مالمياه إ توصيلتقديرية في أن 

على سـبيل ف ؛ أسباب لجهة الإدارة للقيام بذلكةّغيرها من الأحياء، وقد يكون هناك عد

                                                           

 ،١٨ـ، المجلد الـسادس، البـاب رقـم هـ١٤٣١مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم لعام  )١(

 ٢٤١٢، ص٣٤٤٣قضية رقم 

، ١٨ـ، المجلد الـسادس، البـاب رقـم هـ١٤٣٠مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم لعام  )٢(

 ٣٣٧٩، ص ٤٥٨٢قضية رقم 



  

 

)٣٤٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 الميـاه في الأحيـاء الداخلـة في توصـيلالمثال قد تكون دائـرة المـستفيدين مـن خدمـة 

 . و لغيرها من الأسبابأحياء الطرفية، كبر بكثير من السكان داخل الأالنطاق العمراني أ

ع اا:  
 ديداري اء اه اا  

  اِا   ا ا و
رفق العـام في القــضاء الإداري ِمـرت قـضايا المــسؤولية والتعـويض المرتبطـة بــالم

 من اقتصار نظرها من خلال القضاء العام، ءًدبوذلك  ؛السعودي بالعديد من التحولات

ى دوره إصـدار قـرارات َ الذي لا يتعـد-ديوان المظالم- القضاء الإداري بإنشاءا ًمرور

ًمة بشكل نهائي، وانتهاء باختـصاصه الكامـل في نظـر جميـع قـضايا التعـويض ِلزُغير م

 .قة بالمرفق الإداري والحكم فيها بشكل نهائيِّالمتعل

ا عـن الاجتهـادات في الفقـه القـانوني ًالإداري السعودي لا يختلف كثـيرن القضاء إ

لى إ منـه ٍوفي إشـارة-قـضيته الحديثـة أر القـضاء الإداري في أحـد َ حيـث ذكـ؛نَالمقار

ث الخطـأ هـو َبعـَإذا كـان م... "  أنـه-رفقيـةِمعايير التمييز بين الأخطاء الشخـصية والم

و كــان أ عــن أعـمال الوظيفــة، لاًِنفـصُطــأ مالبواعـث والنــزوات الشخـصية، أو كــان الخ

إن ية أغـراض لا علاقـة لهـا بالوظيفـة فـأا لمصلحة شخصية للموظف أو ًالخطأ تحقيق

خر لتمييز الخطأ الشخصي عـن آو كما أشار في موضع أ  ،)١( "...اًالخطأ يكون شخصي

ر أن الخطــأ الشخــصي هــو الــذي يكــشف عــن رغبــات وأهــواء َرفقــي، فــذكِالخطــأ الم

أن و أو الإضرار بالغير، أه وتغليبه منفعته الذاتية، أو قصد النكاية ُّوظف أو عدم تبصرالم

ً وأنه معاقب عليها نظاما جريمةعتبارهإلى حد ابه يصل بحيث  ًجسيمايكون  َ.)٢( 

 اًخذ بمعيار جسامة الخطأ، وما إن كان خارجـ الأ-بجلاء-ح ِّفالقضاء الإداري يصر

ا من أحكـام ً فيربط القضاء الإداري كثير؛ن غالبية الموظفينعن الأخطاء التي قد تقع م

                                                           
، ١٦ـ، المجلـد الثالـث، البـاب رقـم هــ١٤٤٣مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظـالم لعـام  )١(

 .٦٠٠قضية رقم 

، ١٤ـ، المجلـد الرابـع، البـاب رقـم هــ١٤٣٣ة لـديوان المظـالم لعـام مجموعة الأحكام الإداري )٢(

  ٢١١٧، ص ١٥/٣قضية رقم 



 

 

)٣٤٩٤( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

والجدير بالـذكر . ًالمسؤولية الإدارية بناء على جسامة الخطأ ومدى ارتباطه بالموظف

ُّيعد  هذا المعيار أن َ من أكثر المعايير التي يستند عليها القضاء الإداري من بين المعايير ُ

 أن القضاء الإداري يأخذ بمعيـار الانفـصال ومع. ؛ وذلك للتمييز بين الخطأينالأخرى

 فـما ترتبـت عليـه ؛نه يربط بينه وبين معيار جسامة الخطأ بـشكل كبـيرأعن الوظيفة، إلا 

 عن أعـمال لاًِا منفصً أمر-بشكل مباشر-المسؤولية الشخصية لجسامته يعتبره القضاء 

نوعـات أثنـاء أداء رفـق لتهريـب الممِ كأن يقـوم موظـف باسـتخدام مركبـة الم؛الوظيفة

 عـلى الغـير، فإنـه يعتـبر خطـأ ةضرار واقعأعمله ويتعرض لحادث مروري ترتبت عليه 

 في حـين لـو أن اسـتخدامه للمركبـة كـان ،ا عـن الوظيفـةً تامـً انفـصالالاًِ ومنفـصًجسيما

 فـإن ،ض لحادث أثناء نقلـه لهـذه الأشـياءَّلتوصيل منقولات خاصة لجهة الإدارة وتعر

مل معيار النزوات والبواعـث ُ كما أن القضاء لا يه،ل المسؤوليةَّغلب تتحمالإدارة بالأ

كونها لذلك و ؛الشخصية أو معيار الغايات التي يرمي إليها الموظف مع صعوبة إثباتها

ص الوقـائع ومـدى َّنجـد أن القـضاء الإداري يـتفحفإننـا لـذلك و ،ترتبط بنيـة الموظـف

 . ي عليها تحديد المسؤول عن التعويضِنبَو بالشخص، ثم يأرفق ِارتباطها بالم

ومن الملاحظ فيما يتخذه القضاء الإداري السعودي أنـه لا يأخـذ بكـل معيـار عـلى 

 كـما ذكرنـا ٍ مـستقلٍ الأخذ ببعض هـذه المعـايير بـشكلٍنه من الصعوبة بمكانإ إذ ة؛حد

ا عـن جـسامة ّعـبر فيهـُا من أحكـام القـضاء الإداري يًنجد أن كثيرفإننا ومع ذلك . اًسابق

لى إ متـى وصـل ٌعتـبر القـضاء أن الخطـأ جـسيمَ في؛الخطأ من خلال دمج معايير أخـرى

لى إى َّن الباعـث للفعـل الـذي أدأ للقـضاء َّو متى تبينأب عليها، َدرجة الجريمة المعاق

رفق ِن الغايات لا تنسجم مع الغايات المرتبطة بالمأا، أو ًا شخصيًوقوع الضرر كان باعث

 . العامةوالمصلحة 



  

 

)٣٤٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

سناد إيأخذ القضاء الإداري السعودي بمعيار الخطأ الجسيم، وذلك من خلال وهنا 

لـو أنـه و أ، يما متى مـا كـان هنـاك خطـأ جـسًلى الموظف واعتباره خطأ شخصيإالخطأ 

وفي إحدى القضايا التي طالب . ب عليهاَدرجة الجريمة المعاقإلى وصل من الجسامة 

 ينيـركبته التـي تتجـاوز قيمتهـا ثلاثـة ملاَلتعويضه عن قيمة مي إدارة المرور ِفيها المدع

بـة َركَ المنسوبين للمرور بتـسهيل نقـل ملكيـة المأحد وذلك بسبب قيام ؛ريال سعودي

ن أ إلا ،لى خـارج الدولـةإجهـا اخرإلى إبـدوره ّأدى الذي هو الأمر خر، وآلى شخص إ

أ الموظــف يعتــبر خطــأ ا ذلــك بــأن خطــًي مــسببِض دعــوى المــدعَالقــضاء الإداري رفــ

 مـا يـلي بيان السبب حيث ذكرت الدائرة في معرض ؛ا لارتباطه بجريمة التزويرًشخصي

مسؤولية جهة الإدارة عن أعمال موظفيها وعن الضرر الناتج عن ذلك إذا أسهمت ... "

لت له َّو سهأسلطة الإدارة الممنوحة للموظف الإداري في إيقاع الضرر على المضرور 

و أف بتأديــة واجباتـه الوظيفيــة َّا عـن قيــام الموظـًكـان العمــل الـضار ناتجــذا إذلـك، أو 

مـة ذات الطبيعـة الجنائيـة َّجرُعـمال الممن قبيـل الأ) التزوير(ن هذا الفعل أبسببها، كما 

نـه انطـوى عـلى إم فيه سلطة الإدارة، كما َستخدُة الصلة عن الوظيفة العامة، ولم تَّتَبْالمن

سأل الإدارة عن الخطأ ُلا توا ًون شخصيفإن الخطأ يك َّمَن ثِطأ، ومن الخِدرجة جسيمة م

 )١("...الناشئ عنه

 القـضاء الإداري في حكـم تجـاوز عمـره ثمانيـة َّأقـرفقـد وعلى النقـيض مـن ذلـك، 

 ًا بمسؤولية الإدارة حتى مع كون الخطأ الصادر من الموظف خطأ جسيماًن عاميوعشر

 لسابقتها من حيث الموضـوع وهـو التزويـر ةٍشابهُقضية موفي . كواقعة التزوير السابقة

د القـضاء فيهـا عـلى مـسؤولية َّ حيث أك؛الواقع من الموظف، والمخالفة له في الحكم

                                                           

، ١٦ـ، المجلـد الثالـث، البـاب رقـم هــ١٤٤٢مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظـالم لعـام  )١(

 ٣٧٣، ص٥٩٦قضية رقم 



 

 

)٣٤٩٦( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

 فلـم يأخـذ ؛ بهـاَّأقـرأنـه قـد ف وَّالإدارة حتى مع كون واقعـة التزويـر واقعـة مـن الموظـ

ب َ حـد الجريمـة المعاقـلىإالفعل يـصل مـن الجـسامة لأن فيه بجسامة الخطأ القضاء 

ر القـاضي في معـرض حكمـه َ حيث ذك؛ المسؤولية على جهة الإدارةأَسندعليها، وإنما 

ا أنه بمجرد القبض على المتهم وهو أحد منسوبي الجهة واعترافـه ًوليس صحيح... "

 )١("...وقع من أحد منسوبيهاقد  لأن التزوير ؛بالتزوير تنتهي مسؤولية الإدارة

يأخذ بمعيـار جـسامة الخطـأ هو  ف؛ء الإداري يجمع بين أكثر من معيارن القضاأكما 

لة عـن ِن يعتبره مـن الأخطـاء المنفـصألى إ جسامته ةّل الفعل الواقع من شدِبحيث يعام

ي ِ فيهـا المـدعبََالـَومما حكم به القضاء الإداري في هذا الشأن في دعـوى ط. الوظيفة

ذلــك بــسبب و ؛ ريـالينيــ ملا تـسعة بمبلــغالقـوات البريــة الملكيـة الــسعودية بتعويـضه

 حيث كان هروب السجين ؛هروب السجين المحكوم عليه لصالحه بالمبلغ المذكور

ن أ إلا ، من بعض منسوبي القوات الملكية المسؤولة عن السجون العـسكريةٍبمساعدة

ة  لانطوائـه عـلى درجــ؛ة الــصلة بالوظيفـةَّتـَبْالقـضاء اعتـبر هـذا الفعــل مـن الأفعـال المن

سأل عنـه الإدارة، كـما أن هـذا ُن تـأجسيمة من الخطـأ الشخـصي الـذي لا يمكـن بحـال 

عينهم بعد التحقيق فيها من خـلال دائـرة أشخاص بألى ثلاثة إ نسبته َّالفعل الضار قد تم

... "عـرض حكـم القـضاء الإداري َر في مَ حيث ذك؛التحقيق في جرائم الوظيفة العامة

ة الــصلة عــن َّتــَبْنُمــة ذات الطبيعــة الجنائيــة المَّمال المجرأن هــذا الفعــل مــن قبيــل الأعــ

انطـوى عـلى درجـة جـسيمة قد الوظيفة العامة، ولم تستخدم فيه سلطة الإدارة، كما أنه 

سأل الإدارة عـن التعـويض عـن الـضرر ُلا تـوا ً يكون الخطأ شخصيَّمَمن الخطأ، ومن ث

 )٢("...ث للضررِسأل عنه الفاعل للفعل المحدُالناتج عنه، وإنما ي

                                                           

جلد العاشر، الباب ـ، المهـ١٤٢٦ -١٤٠٢مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم للأعوام  )١(

 . ـهـ١٤١٨ لعامق /٥٤٨/١ ، قضية رقم١٩رقم 

، ١٢ـ، المجلـد الثالـث، البـاب رقـم هــ١٤٣٩مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظـالم لعـام  )٢(

 ٤٧٨س، ص /٢٥٣٨/٥قضية رقم 



  

 

)٣٤٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

اعتــبر الفعـل الــذي قـام بــه الأشـخاص الثلاثــة مـن قبيــل قـد فنجـد القــضاء الإداري 

 ؛الجـسيمة في الوقـت ذاتـههـي أيـضا مـن الأعـمال ّالأعمال المنبتة الـصلة بالوظيفـة، و

ب َلى درجـة الجـرائم المعاقـإوصـلته فقـد أ ؛ على درجة جـسيمة مـن الخطـأالانطوائه

 .  بين معيار جسامة الخطأ ومعيار الانفصال عن الوظيفيةعَجمََقد  فهو ً نظاما؛عليها

ة للوقـائع المـذكورة في القـضية الـسابقة ومخالفـة لهـا في ِوفي قضية أخرى مشابه

ي بـسبب هـروب ِب مـسؤولية جهـة التوقيـف عـلى تعـويض المـدعَوجـأالحكم حيـث 

ى عليهــا َدعطالــب المــُي يِوتــتلخص الوقــائع فيهــا عــلى أن المــدع. دينَالــسجين المــ

 وذلك بسبب هروب غريمه من الـسجن التـابع ؛ نتيجة الضرر الذي وقع عليه؛بتعويضه

 ممـا جعـل القـاضي الإداري يقـرر ؛يِ مما ترتب عليه ضياع حـق المـدع؛ى عليهَللمدع

ف بحراسـة َّ بعد ثبوت إهمال العريـف المكلـ-إدارة السجن-ى عليها َمسؤولية المدع

ــسجن ــ،ال ــم بواج ــا لم تق ــة،  ولأنه ــافة بالإب الإشراف والرقاب ــسإض ــع ال  ِّيئلى الوض

 ؛د عليه القاضي في حكمه مبدأ المسؤولية عن أعمال المتبوعَّكأن مما إ حيث ؛للسجن

إن مــن المبــادئ العامــة المــستقرة في الفقــه والقــضاء ... "فــذكر في معــرض الحكــم 

ل تابعيه متـى كـان  عن أعماًر المتبوع مسؤولاا وفي قضاء ديوان المظالم اعتب،الإداري

التابع بالفعل يعمل لصالح المتبوع وتحت إشرافه، وقد تأسست هذه المسؤولية عـلى 

ِّأن المتبوع هو المسؤول ابتداء عن أداء العمل وهو الذي يكل ف تابعيـه بالتنفيـذ تحـت ً

صيب الغـير بـسبب ُ عن أي خطـأ أو ضرر يـً يكون مسؤولا فإنهَّمَ ومن ث؛إشرافه ورقابته

ا ًعـد مـسؤولية اسـتثنائية خروجـُ، ولما كانت مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيـه تتابعيه



 

 

)٣٤٩٨( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

ق منهـا َّيعن القواعد العامة التي تقضي بعدم مسؤولية الإنسان إلا عن فعله فقط، فقد ضَـ

  )١("...ها على الأخطاء التي تقع من التابعين أثناء تأدية العمل وبسببهصرََقََالقضاء ف

 ديوان المظـالم بمـسؤولية جهـة الإدارة بعـد دخـول رجـلي وفي قضية أخرى، قضى

 لـدخول المنـزل، ولم ٌ فلم يكـن هنـاك أمـر؛ي من طريق غير مشروعِأمن لمنزل المدع

رد َن ذلك ما قد يِولا ينال م... " حيث كان منطوق الحكم ؛سُّتكن الواقعة في حالة تلب

لا يصح مساءلة الجهـة ون الخطأ ناشئ عن اجتهاد شخصي منسوب لرجلي الأمن أن مِ

تـوافرت فيهـا شروط مـسؤولية المتبـوع عـن أعـمال قـد ن الواقعة الماثلـة لأ ذلك ؛عنه

 قَلحَأَمما ية ِى عليها، وقد ارتكبا خطأ في حق المدعَ فرجلا الأمن يتبعان المدع؛التابع

 حيـث كانـا بـزي العمـل وعـلى ؛ثناء تلبـسهما بالعمـل الرسـميأ وكان ذلك ،اًبها ضرر

أخذ القـضاء في هـذه المـسألة بمعيـار هـام وهـو مـساهمة قد  ف)٢("...كبة التابعة لهالمر

القيـام ما لهل َّهَ وهو ما س،نهما بزي العمل ومركبتهأالسلطة الممنوحة للموظف، كما 

لزمهـا بتعـويض أألقـى القـاضي بالمـسؤولية عـلى جهـة الإدارة وفقـد  وعليه ؛ذا الأمربه

 .المتضرر

ففي قضية أرادت فيهـا جهـة . الوقائع تسندهاأن تكون محل نظر ون الغايات قد أإلا 

ــاء التــابعين للمركــز لأ ذلــك ؛ع صــحيَّالإدارة فــرض عقوبــة عــلى مجمــ ن أحــد الأطب

ن القاضي اعتبر أ إلا ،والعاملين لديه كان يقوم بعمليات إجهاض بشكل مخالف للنظام

ن أاعتبر ف ،يرتبط بالغاياتا وهو ممرفقي ِ بين الخطأ الشخصي والخطأ الماًن هناك فرقأ

                                                           

ـ، المجلد الحادي عشر، هـ١٤٣٦ -١٤٠٢مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم للأعوام  )١(

 ٤٥٢، صـهـ١٤٢٥ لعام ١/ت/ ١٩٢، قضية رقم ١٩لباب رقم ا

، ١٦ـ، المجلـد الثالـث، البـاب رقـم هــ١٤٤٣مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظـالم لعـام  )٢(

 ٣٨٣، ص٢١٠١قضية رقم 



  

 

)٣٤٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ومما ذكره القاضي في . اًرفقيِا لا خطأ مًما قامت به الطبيبة المذكورة يعتبر خطأ شخصي

ينافي سمو وظيفـة الطـب ... خلاقيلاأ قيام الطبيبة بهذا العمل الأن..."معرض حكمه 

فالقيـام  ؛ وغايتـه دنيئـة، فمبعـث هـذا العمـل شخـصية؛ُوالمثل العليـا التـي تقـوم عليهـا

 َّعز- بعمليات البكارة من الغش والتدليس ومن التسهيل على البعض للقيام بما نهى االله 

 )١("... عنه الذي هو أكبر الكبائر-َّوجل

ي لا يعتمد على معيار واحـد لترتيـب دونخلص مما سبق أن القضاء الإداري السعو

تّــب المــسؤولية ل، ثــم يرِالمــسؤولية، وإنــما ينظــر في وقــائع كــل قــضية بــشكل منفــص

ا من المعـايير �مل أيُ كما أنه لا يه،ًو الشخصية بناء على الوقائع محل الدعوىأالإدارية 

 -في الغالـب-نـه إ بـل ،رفقـيِالفقهية والقضائية لتمييز الخطأ الشخصي عن الخطـأ الم

 كما أنه لا يأخذ بمعيار واحـد في ،يدمج بين المعايير عند الحكم في دعاوى التعويض

د عليـه َّسيمة، وهذا مما أكـالجريق بين الأخطاء الجسيمة وغيرها من الأخطاء غير لتفا

ن القضاء الإداري السعودي لا يأخذ بمعيار واحد للتفريق أ حيث ذكر ؛القضاء الإداري

و اليـسير كـما يطلـق عليـه الـبعض، أبين الخطأ الجسيم وغير الجسيم كالخطأ البسيط 

 )٢(. وذلك لاختلاف الوقائع في كل قضية؛اريوإنما يخضع لتقدير القاضي الإد

                                                           

، ١٠ـ، المجلـد الثـاني، البـاب رقـم هــ١٤٤٣مجموعة الأحكام الإدارية لـديوان المظـالم لعـام  )١(

 ٤٦٦ ص ،٦٩٠٠ قضية رقم

، ١٦ـ، المجلد الخـامس، البـاب رقـم هـ١٤٣٢مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم لعام  )٢(

 ١٣٩، ص ق/ ٨٦٩رقم قضية 



 

 

)٣٥٠٠( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

  :اع ادس
  ديداري اء اه ااا  

  اِا ا  ا ا و وأ 

ّكانت هناك اجتهادات بـين الفقـه والقـضاء الإداري في تحديـد المعـايير التـي تميـز 

وزيـع المـسؤولية بـين جهـة الإدارة  إلا أن مسألة ت،رفقيِالخطأ الشخصي عن الخطأ الم

  على اعتبار اشتراك الخطأ لم تكن محل نظر في كثير-الموظف-والشخص الطبيعي 

 بـين اً وذلك حتى مطلـع القـرن العـشرين، بـل كـان الفـصل تامـ،من التطبيقات القضائية

 حيـث كـان الاتجـاه ؛الخطأين، وهذا ما كان عليه القضاء الفرنـسي عـلى سـبيل المثـال

ا ًن يكـون خطـأ مرفقيـأد في القضاء الفرنسي أن الخطأ الواقع على الأشخاص إما السائ

ًوبنـاء . سأل عنه الموظفُا يًن يكون خطأ شخصيأسأل عنه جهة الإدارة، وإما ُوبالتالي ت

 وعليـه ؛رفقـيِلا يجوز الجمع بين الخطأ الشخـصي والخطـأ المفإنه على هذا الاتجاه 

ق عليه قواعد َطبُ وت،ليه نظر الدعوى أمام القضاء الإداريرفقي يترتب عِفقيام الخطأ الم

قيام الخطأ الشخصي تترتـب عليـه نظـر الـدعوى فإن وفي المقابل . المسؤولية الإدارية

 فوجـود الخطـأ )١(؛ق عليـه قواعـد المـسؤولية المدنيـةَطبـُ وت،أمام محاكم القضاء العام

ا معينـة ًتى تجاوز الخطـأ حـدودخرى مأرفقي، وبعبارة ِالشخصي ينفي وجود الخطأ الم

 )٢(.اًل وأصبح خطأ شخصيَّتحوفقد من الجسامة 

ة؛ عديدإيجابية  بتحولات َّ فلقد مرالقضاء الإداري في المملكة العربية السعوديةّأما 

و الشخصية أ في تحديد قواعد المسؤولية الإدارية  الإيجابي الأثرذه التطوراتكان لهف

                                                           

 سـليمان الطــماوي، القــضاء الإداري، قــضاء التعــويض وطــرق الطعــن في الأحكــام، دار الفكــر )١(

 ١٨٢م، ص١٩٧٧العربي، القاهرة، 

، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة العربية، رمزي الشاعر، قضاء التعويض )٢(

 ٣٦٢م، ص٢٠٠٨القاهرة، 



  

 

)٣٥٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

لى الآراء إ العديد من القواعد الشرعية والنظاميـة إضـافة لىإوضبطها، وذلك بالاستناد 

 بهـا القـضاء الإداري منـذ نـشوئه َّز أهـم المراحـل التـي مـربرُِولعلنـا نـ. الفقهية القانونية

 .المرحلـة الحاليـةليـه مـن تطـور في إلى مـا وصـل إ ديوان المظـالم، بِعَُ من شةٍَبعُْكش

 موضـوع الفـصل والجمـع بـين الخطـأ وسنتناول موقف القضاء الإداري السعودي في

ِالشخصي والخطأ المرفقي، ثـم إمكانيـة توزيـع المـسؤولية في الجـزء الثـاني مـن هـذا 

 :الفرع، وذلك على النحو الآتي

أو :      ا اا             وا ا  ديداري اء اا 
ِا وا ا ا 

وا أ :ا ا  ١٣٧٣ و  ١٤٠٢   

لم يكن هناك هيئة قضائية إدارية تعمل بشكل مستقل إلى مـا قبـل صـدور المرسـوم 

جعـل الـذي هو المرسـوم ـ، وهـ١٧/٨/١٤٠٢والصادر بتاريخ ) ٥١/م(الملكي رقم 

 بـل كــان ،كِ بالملـاًمبـاشرًارتباطـا  ديـوان المظـالم هيئـة قـضائية مــستقلة ومرتبطـة مـن

َّ، ثـم تحولـت بعـد ب مجلس الوزراءعَُ من شةٍَبعُْ عبارة عن ش-في هذه الفترة-ان الديو ُ

 أهـموتعتبر هذه المرحلـة مـن .  عن مجلس الوزراءلاًِمنفصًا قضائيا ًصبح جهازذلك لت

َّتم التي ، وهي المرحلةالقفزات على مستوى القضاء الإداري إنشاء ديوان مـستقل فيها  َ

 بأمر َّعينُ وزير يهيرأس، وكان هذا الديوان ـهـ١٣٧٤ك في عام  وذل،باسم ديوان المظالم

 اًجهـازكـان  وإنـما ،الجهـاز في هـذه المرحلـة لم يكـن جهـة قـضائيةهذا ن أإلا . ملكي

َّثـم ا، ًليـه ولا يـصدر أحكامـإ دوره على إصـدار قـرارات في الـشكاوى التـي تـرد ِيقتصر ُ

يث كان القضاء العـام هـو الجهـة  ح؛ض هذه القرارات على رئيس مجلس الوزراءَعرتُ

 .الوحيدة المختصة بإصدار الأحكام القضائية آنذاك

 ةًففي هذه المرحلة كانت الولاية لنظر قضايا أخطاء جهة الإدارة والموظفين معقود

 وأمـا القـضاء الإداري فكـان دوره يقتـصر عـلى إصـدار قـرارات غـير ،للمحاكم العامـة



 

 

)٣٥٠٢( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

النظر في توجـه القـضاء العـام علينا كان من الواجب الصورة لدينا  تكتمل لكيو. ملزمة

ــصي والم ــأين الشخ ــين الخط ــز ب ــسألة التميي ــضاء الإداري في م ــم الق ــذه ِث ــي في ه رفق

 )١(.المرحلة

ــير ن فيُّعنــد الــتمعو ــدعاوى ٍ كث مــن الأحكــام والاســتفتاءات القــضائية المرتبطــة ب

ق بـــين ِّفـــريُن كـــاالتعـــويض ضـــد جهـــة الإدارة في هـــذه المرحلـــة نجـــد أن القـــضاء 

ــسؤوليتين ــأأ ِالم ــِينَو الخط ــه لا ي ــم أن ــنهما، رغ ــز بي ــسؤولية ُ ويمي ــأ إسند الم لى الخط

م بـه رئـيس َا ممـا حكـًبرز بعـضُولعلنا في هذا الـشأن نـ. رفقي إلا في أضيق الحدودِالم

 . ر العام للاتجاه القضائي في تلك المرحلةُّ للوقوف على التصو؛القضاة آنذاك

 أحد الأحكام مأمور قطـار الظهـران بنـصف مََلخطأ الشخصي، فقد ألزففيما يتعلق با

فمع أن المـأمور . لى وفاة شخصإى َّ أد مما حادث تصادم بين القطار ومركبةرَثْإِة ِّيِالد

لزمـه بنـصف الديـة، أ  قد بالتعاليم الصادرة من موظفي السكة، إلا أن القضاءاًكان ملتزم

 للنظــر فيهــا عــلى الوجــه ؛ بــدعوى مــستقلةمــع حقهــما في الرجــوع عــلى المــسؤولين

ــة الإدارة )٢(.الــشرعي ــلى جه ــاشر ع ــشكل مب ــم القــضاء ب ــدعوى لم يحك ــذه ال ــي ه فف

م َ وإنما حك،ّطبق نظرية مسؤولية المتبوع عن أعمال التابعُالمسؤولة عن القطار، ولم ي

حق حقه في الرجوع على جهة الإدارة بعـد دفـع مـا هـو مـستب  الإشارةعلى المباشر مع

  .اًعليه شرع

                                                           

تركي بن عبد العزيز، نـشأة وتطـور النظـام الإداري في المملكـة العربيـة الـسعودية، . د: للمزيد  )١(

 . وما بعدها٤٣٤م، ص٢٠٢٢بحث منشور في مجلة روح القانون، العدد السابع والتسعون، 

ـــوى رقـــم ســـماحة الـــشيخ فتـــاوى ورســـائل  )٢(   في،٣٥٠٠محمـــد بـــن إبـــراهيم آل الـــشيخ، فت

، جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن قاسـم، مطبعـة الحكومـة، مكـة ـهـ٢٣/١١/١٣٨٠

 ٣١٩ـ، صهـ١٣٩٩ ،١١مجلد رقم المكرمة، الطبعة الأولى، 



  

 

)٣٥٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ق بتظهـير هيئـة َّ والمـصد،المـشرفمحافظـة  بـه محكمـة تْوفي حكم آخـر حكمـ

. التمييز بالمنطقة الغربية والمتضمن الحكم بالقصاص عـلى أحـد مـأموري الحكومـة

 تكليفهم بـسجن بعـض الأشـخاص، َّمَ ت قدوتتلخص وقائعها في أن مأموري الحكومة

ّ بعـد مـشادة ، وذلـكقبيلة حاولوا إطلاق الـسجناءن من اليإلا أن بعض الأفراد الحاضر

 ؛ عـشوائيٍت إلى إطـلاق النـار بـشكلَّكلامية ومنازعة بينهم وبين مأموري الحكومة أد

 الحكـم مـن رئـيس ُ نقـضَّمَتَ فـ؛د لقتلـهُّ مـن غـير تعمـب بوفاة أحد الموقـوفينَّمما تسب

؛ مسؤولية مأمور الحكومةهو عدم الشأن د عليه رئيس القضاة في هذا َّ ومما أك.القضاء

ُّ في هذه المسألة مـا نـصه ليهإر في معرض الاستفتاء الموجه َذكحيث  وعليـه فإنـه ... "َ

شبه خطـأ الحـاكم في ُ لأن هذا الخطـأ يـ؛ن بيت المالِة الخطأ مَّيِى في مثل هذا بدَكتفيُ

ي محكمـة  وهـِ قضائيتينِ بدرجتينَّن في هذا الحكم الذي مرُّوعند التمع. )١("...حكمه

 في هـذه الحالـة َ القتـلَاعتـبرقـد صادقة عليه من هيئة التمييز، نجـد أنـه ُالمشرف ثم الم

ن المأمور في حكم الشرطي المسؤول عن حفظ أب القصاص، مع ِوجُا يًخطأ شخصي

 مـن كان رأي المحكمة والهيئـة هـو القـصاصفقد ومع ذلك . الأمن في وقتنا الحاضر

 حيـث ؛المـسألةهـذه خر في آ أنه كان لرئيس القضاة رأي َّ إلاثة،َّالقاتل إلا أن يعفوا الور

ُّيعد ن ما قاموا به أعتبر إنه ا َ ى َلقـُلا تأنـه  و،ب للتعـويضِوجـُن خطـأ الحـاكم المِا مـًنوعُ

 . المسؤولية فيها على المأمور

ّأما فيما يتعلق بجسامة الخطأ فقد كان محل اعتبار عند النظر في تحديد المسؤولية 

 فقـد كـان القـضاء في هـذه ؛ائها على عاتق الجهة الإدارية أو على عـاتق الموظـفوإلق

ــ  لا يجعــل مــن حجــم جــسامة الفعــل ضرورة هالمرحلــة يأخــذ بجــسامة الخطــأ، ولكن

                                                           

، ١١ مجلـد رقـم  الـسابق،، مرجـعمحمـد بـن إبـراهيم آل الـشيخسماحة الشيخ  فتاوى ورسائل )١(

 ٣٥٠، صـهـ١٣٨٧/ ٢٢/٢، ٣٥٥٨ فتوى رقم



 

 

)٣٥٠٤( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

ّ الوقـائع ويقـدرها إلىينظـر فإن القاضي كـان وبمعنى آخر . رفق من عدمهاِمسؤولية الم

و عـلى أد المـسؤولية عـلى جهـة الإدارة  النظر عن جسامة الفعل، ثـم يقـوم بإسـناِّبغض

 .اً ذلك بشكل أكثر وضوحانَنِّيَبُولعل القضيتين التاليتين ت. الموظف

، ومع جسامة هلى زوال عقلإى َّ مما أد؛ن بضرب صبياففي القضية الأولى قام جندي

فـي ف. ن رئيس القضاة اعتبره كخطـأ الحـاكم في حكمـهإالخطأ في هذه القضية إلا هذا 

وال عقـل في زنـديين لتـسببهما الجة عـلى َّيـدِبِ ًم فيهـا القـضاء ابتـداءَهذه الـدعوى حكـ

كانت فتوى رئـيس فقد الفعل هذا  بعد أن قاما بضربه وإخافته، إلا أنه مع جسامة يصبال

و أن كخطـأ الحـاكم ا ذلك لأن مـا قـام بـه الجنـدي؛ بيت المالمنالقضاة أن الدية تكون 

 )١(.لى بيت المالنائبه، وعليه فالدية ع

 َّمَ حيـث تـ؛أما القضية الثانية فكانت على النقيض من ذلـك فـيما يتعلـق بالمـسؤولية

 حيـث ؛ وذلك بعدما قام المعلم بـضرب أحـد طلابـه-المعلم-لى الموظف إسنادها إ

 ؛لى حد الخروج عـن طـور التأديـبإا يصل ًقام فيها أحد المعلمين بضرب صبي ضرب

 ؛كم المحكمة بأن المـسؤولية تقـع فيهـا عـلى عـاتق المعلـمّحيث أيد رئيس القضاة ح

وكأن )٢(،اًسأل عنه المعلم شخصيُا يًالفعل جعلت منه خطأ شخصيهذا ن جسامة لأذلك 

رج عـن دوره َ يخـألا إلى معيـار الجـسامة وأن المعلـم يجـب تَْنظـرقـد المحكمة هنا 

 .ب من غير إيذاء الطلاب بالضرالمنوط به وهو التعليم والتهذيب

                                                           

، ١١مجلـد رقـم ، مرجـع الـسابق، محمـد بـن إبـراهيم آل الـشيخسماحة الشيخ  فتاوى ورسائل )١(

  ٣٢٦، صـهـ١٢/٩/١٣٧٩، ٣٥١٣فتوى رقم 

، ١١، مجلـد رقـم ، مرجـع الـسابقمحمـد بـن إبـراهيم آل الـشيخسماحة الشيخ  فتاوى ورسائل )٢(

 ٣٢٥، ص ـهـ٢٣/٣/١٣٨٤، ٣٥١٢وى رقم فت



  

 

)٣٥٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ــة نجــد أن القــضاء  ــأعمال الوظيفي ــاط الفعــل ب في هــذه -وفــيما يتعلــق بمــسألة ارتب

 ؛ أخـرىً، وبمـسؤولية الموظـف تـارةً يأخذ بمسؤولية جهـة الإدارة تـارة كان-المرحلة

 بقتــل هن خفـر الـسواحل لقيامـِ المحكمـة بمــسؤولية جنـدي مـا فيهـتَْ قـررٍففـي قـضية

و أ بلوغ ورثة المقتـول، وتخيـيرهم بـين القـصاص لى حينإ الحكم بتوقيفه َّ ثم،بِّرهَمُ

 غـير مطـابق لأصـول الـشريعة لعـدة ه بأنـذا الحكـمهـ  رئيس القضاة فيىأوقد ر .ةَّيِّالد

ن حق استعمال السلاح للدفاع عن أنفـسهم والقيـام بـما هـو منـوط أ... "أسباب ومنها 

جـــوه  الـــضرورة لمثـــل هـــذا لحفـــظ الأمـــن والقيـــام في وتـــضطرهمقـــد أنـــه  و،بهـــم

ة، وأن َّيـِّ حيث ذكر فـضيلته في حكمـه أنـه لا يجـب عـلى القـاتلين إلا الد؛"...العابثين

 وهـو حفـظ الحـدود مـن ،ن ما قاموا به من صميم عملهـملأ ذلك ؛في بيت المال ةَّيِّالد

 )١(.باتَّرهَُالم

ز بـين الخطـأ ِّتميًهي أيضا كانت ف -في هذه المرحلة-ا قرارات القضاء الإداري ّأم

المرجـع النهـائي في هـو ن القـضاء العـام كـان ألى إا ًونظر. رفقيِشخصي والخطأ المال

ق بـين الخطـأ الشخـصي والخطـأ ِّفـريًُأيـضا ن القضاء العام ألاحظنا فقد هذه المرحلة، 

قـد و .رفقـي إلا في أضـيق الحـدودِلى الخطـأ المإسند المسؤولية ُنه لا يأ إلا ،رفقيِالم

ع بعـض الـشيء في َّن توسـإ رأي متقـارب و-ذه المرحلـةفي هـ-كان لديوان المظـالم 

ايا ضلى أحد قـرارات لجنـة تـدقيق القـهنا إولعلنا نشير . زيادة دائرة المسؤولية الإدارية

ح بجلاء معالم ص وتوضِِّّلخُالتي تهي القرارات تلك الفترة، وخلال في ديوان المظالم 

 في أحـد ْ حيـث أوردت؛لمرحلـةرفقـي والشخـصي في هـذه اِ المِينَالتمييز بـين الخطـأ

ِه بأن ولي الأمر حين يسنِّنوُ في هذا الصدد أن تَولا يفوت اللجنة... "ه ُّصَ ما نقراراتها
د ُ

                                                           

، ١١، مجلـد رقـم ، مرجـع الـسابقمحمـد بـن إبـراهيم آل الـشيخسماحة الشيخ  فتاوى ورسائل )١(

  ٣٤٨، ص ـهـ١٤/٦/١٣٧٧، ٣٥٥٦فتوى رقم 



 

 

)٣٥٠٦( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

 َّمَلى موظف ما فإنه يستهدف من وراء ذلك تحقيق الـصالح العـام، ومـن ثـإولاية معينة 

ة والحـرص في ى العنايـَّ على الموظف وهو يبـاشر أعـمال وظيفتـه أن يتـوخبَجَوَفقد 

ا للمصلحة العامـة، والعمـل عـلى كـل مـا مـن شـأنه عـدم الإضرار بتلـك ً تحقيق؛أدائها

 َّ الموظف في عمله، أو أخلَّ فإذا ما قصر.المصلحة التي هي هدف وغاية كل عمل عام

إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ومنه ذلك ى َّا أدًا خاطئًف تصرفَّو تصرأبواجباته، 

ن يتعامـل َا بمـً تصرفه الخاطئ ضررَ الدولة بنفقات لا مبرر لها، أو ألحقتحميل خزينة

أن يتحمـل خطـأه، وأن عليـه يجب فإنه ا لخطأ شخصي، لذا ًبِرتكُمع الإدارة فإنه يكون م

ِّيطب  من الدفاع عنـه، ومحاولـة إضـفاء الـصفة النظاميـة ًق بحقه ما تقتضي به الأنظمة بدلاُ

 بمــصالح ٍ للمـصلحة العامـة، وإضرارٍلــك مـن إهـدار لمـا يترتـب عـلى ذ؛عـلى تـصرفه

 َّضرأب مـا دام تـصرفه قـد ِّتسبُته على المِرجع بما خسرَالأفراد، وللدولة إذا شاءت أن ت

 )١(."بخزينتها، وليس له ما يبرره

 بمـسؤولية المتبـوع عـن أعـمال رّقِـُ ي-في هذه المرحلـة-القضاء الإداري كان كما 

م بـه القـضاء في هـذا َوممـا حكـ. ا للغـيرً ضررْبتَّيـة التـي سـبرفقِتابعه في الأخطاء الم

 َا لأحـد المقـاولين أرضًـوزارة الـصحةص وقائعها في الخطأ بتـسليم َّالشأن قضية تتلخ

الأرض مملوكـة هـذه ن أ َّبينَلإقامة مشروع عليها، وبعد أن قام المقاول ببدء الأعمال ت

 َّعـماة الصحة تعـويض المقـاول  حيث رفضت وزار وليست مملوكة للوزارة؛لمواطن

ب، ِّ الموظف المتسبهلَّبأن الضرر يتحمذلك  ةلِّعلُنشاءات مإقام به في هذه الأرض من 

 . يتم الكشف عنه من خلال هيئة التحقيق والتأديبوف الذي سهو و

                                                           

ـ، قـرار رقـم هـ١٤٠٠ مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا عام )١(

 ٧٠ ص، ـهـ١٤٠٠/ ت/ ٧



  

 

)٣٥٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

لى موظف إه ُن نسبتَن أمكإ من جهة الإدارة، واً هذا الخطأ صادربرََن القضاء اعتأإلا 

عـدم وجـود مـا يمنـع مـن رجـوع ع  م،ًناء على مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعهبعينه ب

لى مرتبـة الخطـأ إنه خطأ يرتقـي أت َذا ثبوذلك إجهة الإدارة على الموظف المسؤول، 

لـزم جهـة أم القاضي بالتعويض للمتـضرر في هـذه المـسألة وَحكفقد  وعليه ؛الشخصي

 )١(.الإدارة به

ــه  ــه وعلي ــلاء أنفإن ــضح بج ــضاء الإيت ــة اد الق ــذه المرحل ــان ري في ه ــيُك ــين ِّمي ز ب

ــة وذلــك مــن خــلال معــايير لا تخــرج في ِالمــسؤولية الشخــصية والمــسؤولية الم رفقي

 .نَمضمونها عن تلك المعايير التي أقرها الفقه والقضاء المقار

ما ا:ا  أ  ١٤٠٢ ان اد ور م وذ  
  .ا ا

القـضاء دور  فبعـد أن كـان ؛تعتبر هذه المرحلة قفزة نوعيـة لجهـاز القـضاء الإداري

ه لا يتمتعون بأي نوع مـن ؤعضاكان أ و غير ملزمة، إصدار قراراتعلىالإداري يقتصر 

ته قـضاوأصـبح  ونهائيـة، ةا نافـذًر أحكامـِصدُا يًا قضائيًالحصانة القضائية، أصبح جهاز

 حيث أصبح الديوان في هذه المرحلة قضائية أسوة بالقضاء العام؛يتمتعون بالحصانة ال

النظـر في  ذلـك الجهة القضائية المسؤولة عن نظر جميع المنازعـات الإداريـة بـما في

 .ا للغيرًبت ضررَّمسؤولية الإدارة بالتعويض عن أعمالها التي سب

ر المـسؤولية عـلى ع في إقـراَّفبعد أن كان القضاء العام في المرحلة الأولى لا يتوس

ع في َّ يتوس-داريإبتشكيله الحديث كجهة قضاء -أصبح القضاء الإداري  جهة الإدارة

 كما أصـبح للقـضاء الإداري دور في إبـراز عنـاصر التمييـز ،إقرار مسؤولية جهة الإدارة

                                                           

، قـضية هــ١٤٠٠ت لعـام  /٣٨قـرار رقـم ـ، هــ١٤٠٢المبادئ والأحكام القضائية لما قبل عام  )١(

 ٢٥٤ ص ،ـهـ١٣٩٩لعام /ق / ١ /٣٦٠ رقم



 

 

)٣٥٠٨( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

 وذلك من خلال أسـس شرعيـة وقواعـد فقهيـة ؛رفقيِالمالخطأ بين الخطأ الشخصي و

 وقاعــدة ،القــضاء الإداري يأخـذ بقاعــدة الغــرم بــالغنمفيل المثــال، عــلى ســبو. قانونيـة

 الوســائل لتقريــر ىحـدإو مبــدأ التكافـل الاجتماعــي كأ ،المـساواة أمــام الأعبـاء العامــة

ّأصـبح يقـر بمـسؤولية الإدارة حتـى مـع عـدم وجـود فقـد مسؤولية جهـة الإدارة، وعليـه 

 )١(.خطأ

رض حـديثنا الـسابق عــن اتجـاه القــضاء ا ذكرنـاه مــن تطبيقـات قـضائية في معــَِولمـ

نجد أن المعايير فإننا رفقي، ِالإداري السعودي للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ الم

هـذه فمـن . ةا لتحديـد المـسؤولية الإداريـة كثـيرًالتي يأخذ منها القـضاء الإداري أساسـ

دارة هـو مـا لقـي بالمـسؤولية عـلى جهـة الإُالمعايير التـي قـد تجعـل القـضاء الإداري ي

و أ ،لت له ذلكَّو سهأساهمت فيه سلطة الإدارة الممنوحة للموظف في إيقاع الضرر، 

وعـلى . و بـسببهاأف بتأديـة واجباتـه الوظيفيـة َّا عن قيـام الموظـًكان العمل الضار ناتج

ا ًلقي بالمسؤولية على الشخص متى كان الفعل نوعُالنقيض من ذلك فالقضاء الإداري ي

ا يتجاوز القدر الطبيعي ًل من الجسامة قدرَوصإذا و أة، َّيمِرُْات الطبيعة الجمن الأفعال ذ

  )٢(.للخطأ الذي قد يقع فيه أغلب الموظفين

ا ينبغي التنبيه إليـه هـو أن تـسهيل جهـة الإدارة الإمكانيـات التـي سـاعدت عـلى َّومم

ن جهـة لأك  ذلـ؛وقوع الضرر لا يعني بالـضرورة تحميـل جهـة الإدارة المـسؤولية فيهـا

                                                           

أيوب منـصور الجربـوع، اختـصاص ديـوان المظـالم بوصـفه جهـة قـضاء إداري، : للمزيد أنظر )١(

، ١٣هـــ، مجلـة العـدل، مجلـد ١٤٢٨ و هـــ ١٤٠٢دراسة تحليلية مقارنة بين نظامي ديوان المظالم 

 .  وما بعدها٢٦١م، ص ٢٠١١، ٥١العدد 

، ١٦ـ، المجلـد الثالـث، البـاب رقـم هــ١٤٤٢مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظـالم لعـام  )٢(

 ٣٧٥، ص٥٩٦قضية رقم 



  

 

)٣٥٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ولعلنا .  عن الضرر الواقعًف مسؤولاَّ وقد يكون الموظ،الإدارة قد تكون محل مسؤولية

 بدخول منزل ومداهمتـه بطريقـة ٍ أمنَه عند قيام رجليُلى الحكم السابق ذكرإنشير هنا 

 ؛لت وقـوع هـذا الأمـرَّلأنها سه؛ ن جهة الإدارة مسؤولةأر القضاء َّ حيث قر؛غير نظامية

 الأمن كان أثناء تلبسهما بالعمل الرسمي وبـزي العمـل، وعـلى  ما قام به رجلانلأذلك 

اعتـبر القـضاء الإداري الخطـأ فقـد وعـلى النقـيض مـن ذلـك، . المركبة التابعـة للعمـل

ّتـه التـي أضرت لَعَْلت للموظـف القيـام بفَّن الوظيفـة سـهأا في قضية أخرى مـع ًشخصي

ت استخدام َطالب بتعويضه عن مسروقات ثبُي يعِص وقائعها في أن المدَّوتتلخ. بالغير

ل جهـة الإدارة المـسؤولية، ويطالبهـا ِّي يحمِل المدعَ مما جع؛مركبة حكومية في نقلها

ن القـضاء الإداري كـان لـه رأي آخـر في هـذه أإلا . المسروقاتهذه بتعويضه عن قيمة 

بيـان في معـرض ر َ حيـث ذكـ؛المسألة حتى مع كون المركبة المستخدمة تابعـة للجهـة

مـة ذات الطبيعـة َّجرُأن هذا الفعل الضار هـو مـن قبيـل الأعـمال الم... "السبب التالي 

ا، ولم تـستخدم فيـه سـلطة ًة الصلة عن الوظيفة العامة، وقد ارتكبـت عمـدّتَبْالجنائية، من

يكـون فإن هذا الخطأ  َّمَ ومن ث،نطوى على درجة جسيمة من الخطأقد االإدارة، كما أنه 

سأل عنـه الفاعـل ُسأل الإدارة عن التعويض عن الضرر الناتج عنـه، إنـما يـُلا توا ًصيشخ

ــف قــد ف. )١("...للفعــل الــضار ــل الموظ اســتند القــضاء في هــذه المــسألة عــلى تحمي

َالمسؤولية بناء على جسامة الخطأ الذي وص سأل ُمة، فلا تَّجرُل إلى درجة الأعمال المً

 مـن خـلال مركبـة رسـمية َّمتَـقـد المـسروقات هذه قل عنه جهة الإدارة، حتى مع كون ن

 . تابعة للبلدية

                                                           

، ١٦ـ، المجلد الخـامس، البـاب رقـم هـ١٤٣٢مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم لعام  )١(

 ١٦٧٤، ص ٣/إس/ ٣١٧قضية رقم 



 

 

)٣٥١٠( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

كثـير مـن المعـايير إلى ستند َنجـد القـضاء الإداري في هـذه المرحلـة يـ فإننا اًوختام

ثر كبير في تحديد المسؤولية وتمييز الخطـأ الشخـصي أالفقهية والقضائية التي كان لها 

 . رفقيِعن الخطأ الم

ًم :ا  اِا وءد ا  ا ووا  
  ك  أو

تأخــذ كثــير مــن التطبيقــات القــضائية والــصادرة عــن القــضاء الإداري في المملكــة 

الواقع العملي قـد ؛ ف الشخصي والمرفقيِينَالعربية السعودية إمكانية الجمع بين الخطأ

اجتهـاد الطبيـب فعـلى سـبيل المثـال، ف. الموظـفرفق وِا بين المًيجعل الخطأ مشترك

ــة المعت ــَعــلى خــلاف المعــايير الطبي ــببمَ ــن ًل الطبيــب جــزءُّ لتحمــاًدة قــد يكــون س ا م

 . خر منهل المرفق الطبي الجزء الآُّالمسؤولية، وتحم

ي ِص وقائعهـا بـأن المـدعَّم به القضاء الإداري في هذا الشأن دعوى تـتلخَومما حك

ضرار نتيجة انقلاب شاحنته  بتعويضه عن الأ-ى عليهَالمدع-عسكرية طالب المدينة اليُ

 وذلك بسبب انفجار ماسورة مياه داخل الطريق بالمدينة العسكرية ؛لة بالبضائعَّالمحم

لت َّ حيـث توصـته؛ شـاحنانقـلاب هذه الحفـرة وراء فكانت ؛ج عنه حفرة عميقةَنتَّمما 

ــباب و ــث في الأس ــة والبح ــد المرافع ــة بع ــرور المحكم ــر الم ــسؤولية ألى إتقري ن الم

ى عليـه بنـسبة َ بالمائـة، والمـدعيني بنـسبة خمـسِلهـا ثلاثـة أطـرف، وهـم المـدعَّيتحم

 من هذا الحكم َّتبينَوي. ة للطريق بنسبة عشرة بالمائةذَِّنفُ بالمائة، والمؤسسة المينأربع

 بحيـث لا ؛ا في حـال وجودهمـِينَأن القضاء الإداري يأخذ باتجاه الجمـع بـين الخطـأ

  )١(.ا بكامل المسؤوليةًيضأل الموظف ِّ ولا يحم،رفق كامل المسؤوليةِل المِّيحم

                                                           

ـ، المجلد العاشر، الباب هـ١٤٣٦ -١٤٠٢مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم للأعوام  )١(

 ٢٦٥، ص هـ١٤١١لعام / ق/٤/ ١٣٨قضية رقم ، ١٨رقم 



  

 

)٣٥١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 تعدد الأخطاء بعد النظر في الوقائع من الحـالات التـي اعتمـد عليهـا القـضاء َّدعَيُو 

رفــق ِ بحـث لا يـتم تحميـل الم؛ وذلـك لتوزيـع المـسؤولية؛الإداري في هـذه المرحلـة

 . رفقِ يتم تحميل الأشخاص أخطاء المالأخطاء الشخصية، ولا

ي ِص وقائعهـا في أن المـدعَّم به الـديوان في هـذا الـشأن في دعـوى تـتلخَومما حك

ضرار أثنـاء أّطالب مستشفى القوات المسلحة بالجبيل بتعويضه عما أصـاب ابنـه مـن يُ

ا بــين ًن الخطـأ كــان مــشتركألى إلت المحكمــة َّوصــت حيـث ؛الـولادة بــسبب الإهمــال

 تْحكمـفقـد  وعليـه ؛، وبـين بعـض أعـضاء الكـادر الـصحيِ كمرفق إداريستشفىالم

هم الطبيب   المسؤولية على أربعة أطرافةعِّي موزِالمحكمة بالتعويض لصالح المدع

 ينَِمة عـلى قـابلتَّرش الأضرار، وما نسبته عشرة بالمائـة مقـسإن بالمائة من يبنسبة عشر

َّمم  .)١( -المستشفى –رفق ِعون بالمائة على الم الحالة، وما نسبته سبْن باشرنِ

 ًلقـي دائـماُا تقدم أن القضاء الإداري في المملكة العربيـة الـسعودية لا يَّص ممُفنخل

 بل يـوازن الوقـائع ومـا حـصل ،بالمسؤولية الكاملة على جهة الإدارة أو على الموظف

ف الـدعوى ان أطـرب كل طرف مُّالغير، ومدى تسبَّتسببت بالضرر على فيها من أفعال 

و الأطـراف المـشتركين ألى تقدير الشخص المسؤول إن يصل ألى إفي وقوع الضرر، 

 .  وعليه يتم توزيع المسؤولية على الأطراف المشتركين في وقوع الضرر؛في الخطأ

                                                           

ـ، المجلد الحادي عشر، هـ١٤٣٦ -١٤٠٢مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم للأعوام  )١(

 ٤٤٠، ص هـ١٤٢٤لعام / ق/ ٣/ ٣٦٤قضية رقم ، ١٩م الباب رق



 

 

)٣٥١٢( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

ما ا  
    دان ا  ر ار

وفي هــذا المطلــب . ضررحقــق المــسؤولية الإداريــة مــن غــير تــوافر عنــصر الــتلا ت

 ونتناول ، في الفرع الأولة الإداريُّتحقق المسؤوليةسنتناول مفهوم الضرر كأحد أركان 

ا الـشروط الواجـب توافرهـا في َّ وأم، المادي والمعنوي في الفرع الثانيهالضرر بنوعي

 : في الفرع الثالث، وذلك على النحو الآتيانتناولهوف سفالضرر 

  : اع اول
را   

و أنــة للمــسؤولية ســواء الإداريــة ِّو الأركــان المكوأهــم العنــاصر أ الــضرر مــن ُّدعَــيُ

وبالتـالي ،  فمن غير وجود ضرر لا مكان للمسؤولية حتى مع وجـود الخطـأ؛الشخصية

 ٍ المساس بأمرَراءَنسان جصيب الإُف الضرر بأنه ما يَّعرُوي. ًلا مكان للتعويض أصلافإنه 

و المـصلحة أو مصالحه المـشروعة، سـواء ارتـبط هـذا الحـق أ حقوقه  منٍّيتعلق بحق

خـلال ف الـضرر بأنـه الإَّعـرُ كما ي)١(،و شرفهأو عاطفته أو حريته أو ماله أبسلامة جسمه 

 )٢(.اًو معنويأا ًو المصالح المشروعة للمضرور، سواء كان هذا الضرر ماديأبالحقوق 

ا، فـسنفرد كـل ًا معنويـًا وقد يكـون ضررًديا ماًوبما أن الضرر في ذاته قد يكون ضرر

ن أحدد بعد ذلك الـشروط التـي يجـب ُ ثم سن،من أنواع الضرر بشيء من التوضيحع ون

ً؛ فليس كل ضرر موجبا للتعويضب للمسؤوليةِوجُتتوافر في ركن الضرر الم ِ ُ ٍ. 

مع اا:  
   أماع ار

الأضرار أولهـما ضرار، ويدور الضرر الواقـع عـلى الأشـخاص بـين نـوعين مـن الأ

قة ِّبالأمور المتعل -ا ًغالب-يرتبط الضرر المادي و . وثانيهما الأضرار المعنوية،المادية

                                                           

 ٥٩هاني علي الطهراوي، مرجع سابق، ص  )١(

 ١٣١مرجع سابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة، )٢(



  

 

)٣٥١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 ٍخـلال بحـق ثابـتف بأنه الإَّعرُ للمتضرر، وي الماليةة المالية والحقوق الشخصيةَّبالذم

-لا يـصعب  و)١(. لـهخـلال بمـصلحة ماليـةلى الإإ بالإضـافة ،ه القـانونلُـُللمضرور يكف

 . تقدير الضرر المادي عند الحكم بالتعويض-اًغالب

َّ فيعـرف بالضرر المعنـويّأما   بـالأمور غـير -اًغالبـ-أنـه ذلـك الـضرر الـذي يـرتبط ُ

 ٍلى ضرر مؤذإيؤدي هو حسوسة، كتلك التي تتعلق بالعاطفة والمشاعر والشرف، والم

 )٢(. ولا يمكن إزالة هذا الضرر بالتعويض المالي،للشخص

الــضرر الأدبي مــع اجــتماع  والحقيقـة أنــه يغلــب في العديـد مــن دعــاوى التعـويض

َ فيقــوم القــاضي الإداري بالتأكــد مــن وقــوع الــضرر المــدع؛الــضرر المــادي ، ًى بــه أولاّ

ّأما فـيما يتعلـق . و الشخصيةأوتقدير نوع الضرر، وذلك قبل تقريره للمسؤولية الإدارية 

 من خلال أساليب كثـيرة ليـست مجـال بحثنـا، ّيتمنه إبتقدير التعويض عن هذا الضرر ف

و قـد أو مـن خـلال تقريـر الخـبراء، أى عليه، َولكن من أبرزها ما يكون من إقرار المدع

ً الذي تـراه مناسـبا بنـاء عـلى تقوم المحكمة من تلقاء نفسها بالتصدي لتقدير التعويض ً

 . اجتهادها

 في تقريـره وتقــديره ٍه صـعوباتِالقــاضي الإداري لا يواجـفـإن ومـن حيـث العمـوم، 

ا ًن الصعوبة غالبأشخاص، إلا لأو األلضرر المادي وتقرير المسؤولية على جهة الإدارة 

مة بالتعويض عن الضرر َفهل جهة الإدارة ملز. ن في تقرير وتقدير الضرر المعنويُتكم

 وإلـزام و هل يقوم القضاء الإداري بتقرير التعويض عن الأضرار المعنويـةأ ؟المعنوي

 جهة الإدارة بها؟

                                                           

 ٢٥١ صم،١٩٩٤ القاهرة،بية،الوهاب، القضاء الإداري، دار النهضة العرمحمد رفعت عبد  )١(

م، ١٩٩٤ القاهرة،،العربية دار النهضــة ،الإدارية وليةــؤ دروس فـــي قضـــاء المسـفودة، رأفــت )٢(

 ٢١٦ص



 

 

)٣٥١٤( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

مر نه لا مجال لتحريك دعوى المسؤولية إذا كان الأأ يرى اًهناك اتجاهوالحقيقة أن 

محــل (مــر المعنــوي و الأأفالمــشاعر  )١(؛ وذلــك لــصعوبة تقــديره؛يتعلــق بــضرر أدبي

ا لا يمكن تعويضه بالمال مهـما كـان أثـر هـذا الـضرر، وهـذا عـلى خـلاف ً غالب(الضرر

 )٢(.اًادي المحسوس الذي يمكن تقديره بشكل أكثر انضباطالضرر الم

نـه ينظـر في أ نـرى  فإننـامـن أحكـام القـضاء الإداري الـسعودي ا الاتجاه في كثيرَّأم

الـذي  دعوى المسؤولية عن الأضرار المعنوية، ويبحث لتحديد المسؤول عن الخطـأ

 عليهـا بَجَـوْأَئـة ِطفإن كانـت جهـة الإدارة مخُ. ب في وقوع الضرر على المضرورَّتسب

 .المسؤولية في التعويض المعنوي

م به القضاء الإداري في تقرير منه وتأكيد على أهمية التعويض عن الضرر َومما حك

ه عـن فـترة َي تعويـضِب فيها المـدعَالَو المعنوي ما جاء في أحد أقضيته التي طأالأدبي 

ا الـضرر المعنـوي َّأمـ..."ه ُّ حيث كان من مضمون الحكم ما نـص؛الإيقاف في السجن

 ذلـك مـن بَحَِن حريته ورعاية أسرته وما صِي فيتمثل في حرمانه مِالذي أصاب المدع

 كانت قـد وإن  وهي أضرار،آلام نفسية وإحساس بالمهانة والازدراء في أعين الآخرين

وام مادي، إلا أن ذلك ِاقتصرت على الجانب الأدبي والمعنوي في شخصه وليس لها ق

 )٣(."...ن نفسهِزيل أثرها مُبرها ويَع الدائرة من تقدير التعويض الذي يجلا يمن

                                                           

التعـويض في المـسئولية الإداريـة، مركـز البحـوث جامعـة الملـك سـعود، ،  محمد أنس جعفـر)١(

 ١١١، ص هـ١٤٠٨الرياض، 

 ١٣٦مرجع سابق، صالمنعم خليفة،  عبد  عبدالعزيز)٢(

ـ، المجلد العاشر، الباب هـ١٤٢٦ -١٤٠٢عوام مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم للأ )٣(

  ٢٠١٦ـ، ص هـ١٤٢٤ق لعام /١ /٢٧٣٩، القضية رقم ١٨رقم 



  

 

)٣٥١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ي عليه الحكم بالمسؤولية ِبنَر حجم الضرر المعنوي ثم يِّدَإلا أن القضاء الإداري يق

م القـضاء في َ في التوقيت، حكينَِ بالوقائع ومتقاربتينَِ متشابهتينَِففي قضيت. من عدمها

 خرىا في القضية الأَّ أم،و الأدبيأتعويض عن الضرر المعنوي ي بالِالأولى بحق المدع

 .ب التعويضِن الخطأ لا يستوجأكان رأي القضاء الإداري ف

 جهة الإدارة بتعويض مََألزقد ص وقائع القضية الأولى في أن القضاء الإداري َّوتتلخ

ل سـابقة  وذلك بتسجي؛ي نتيجة الخطأ المادي الحاصل من أحد العاملين لديهاِالمدع

، عــلى أنهــا في حقيقتهــا جنايــة )محاولــة لــواط(نهــا جنايــة أي عــلى ِفي ســجل المــدع

ن ِي مـِب عـلى هـذا الخطـأ مـن ضرر معنـوي عـلى المـدعَّا ترتـَِ وذلك لم)١(؛)مضاربة(

 ولأن مثل هذا الخطأ ؛مراجعاته المتعددة لكثير من الجهات الحكومية لتصحيح الخطأ

 القـضاء الإداري جهـة مََلـزفقد أه من الموظف العام، ُول حصٌعمال واردفي مثل هذه الأ

 .رفقيِعتبره في حكم الخطأ الماالإدارة بتعويض المتضرر، و

 ِي رغــم تــشابهِإلا أن القــضاء الإداري في القــضية الثانيــة لم يحكــم لــصالح المــدع

بالخطـأ  إدخالها َّتم) مضاربة(ص وقائع القضية في أن قضية َّوتتلخ.  ماٍّ حدإلىالوقائع 

ب عليـه َّل وترتـَحـصقـد ن الخطـأ أ فمـع ؛في نظام المحكمة على أنها قضية مخدرات

 .ب أي مسؤولية على جهة الإدارةِّرتُن القضاء لم يأ لاإمراجعة المتضرر لتعديل الخطأ 

                                                           

، ١٦ـ، المجلـد الثالـث، البـاب رقـم هــ١٤٤٣مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظـالم لعـام  )٢(

 ٤١١، ص ٢٤٣٨قضية رقم 



 

 

)٣٥١٦( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

ع اا:  
ِر اا ودارا و   

ا ً فـلا يـستحق المـضرور تعويـض؛يسةق الضرر أحد أركان المسؤولية الرئُّيعتبر تحق

 فلا تعويض ولا مسؤولية على جهة الإدارة من غير وجود الضرر، ؛ق الضررَّ تحقإذاإلا 

ِ ما لم يحدث حتى وإن كان هناك خطأ من جانبها  اولعلن.  من الضررهذا الخطأ أي نوعٍُ

 مـن ٍ وفـق كثـيرب للتعـويضِل أهم الشروط الواجـب توافرهـا في الـضرر الموجـِجمنُ

 : وهي كالتاليتطبيقات القضاء الإداري السعودي،

 .و يمكن ارتباطه بالأعمال المادية لمرفق إداريأن يرتبط الضرر أ :وأ

ــع عــلى  حتــى تكــون الإدارة مــسؤولة عــن التعــويض يجــب أن يكــون الــضرر الواق

ــسبة الخطــأ إلى  ــن ن ــسأل الإدارة إن أمك ــلا ت ــة الإدارة؛ ف ــسوبا إلى جه ــخاص من ُالأش ً

 )١(.لأشخاص العاملين لديهاا

ًم: و معنوي مشروعأخلال بحق مادي لى الإإن يؤدي الضرر أ . 

ًيجب أن يرتبط الضرر بالحقوق التي أسبغ عليهـا النظـام نوعـا مـن الحمايـة فعـلى . َ

ُسبيل المثال لا مجال للتعويض عن الأضرار التي وقعت على بضاعة تم إتلافها بخطـأ  َّ ْ

ــن جهــة الإدارة،  ــا أو مِ ــصرح بالمتــاجرة فيه ــير م ــت بعــد ذلــك أن البــضاعة غ َّثــم ثب ُ َ َ َ

 )٢(.استخدامها

ً:ًو تأكد وقوعه مستقبلاأق الضرر بالحال ُّ تحق. 

ًيتحقق الضرر بحقيقة وقوعه حـالا، كـما يتأكـد وقـوع الـضرر مـستقبلا في حـالات  ً

َّؤكد هـذا الخطـأ ومن الأمثلة على الضرر المستقبلي الم. أخرى وإن لم يقع في الحال

                                                           

 ٢٩٨م، ص١٩٩٢ندرية، محسن خليل، قضاء الإلغاء والتعويض، مطبعة التوني، الإسك )١(

 ٣٩٨، ص مرجع سابقمحمد بن براك الفوزان،  )٢(



  

 

)٣٥١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ِالطبي بالقيام بعملية جراحية لطفل ستؤدي بشكل حتمي إلى عدم تمكنه من الإنجـاب  ِ
ِّ

 )١(.عند الكبر

ًخاصا الضرركون ييجب أن :را ً. 

ِلا يتحقق الضرر الموجب للمسؤولية في حال كـان الـضرر العـام الـذي يـؤثر عـلى 

ًاقعـا عـلى شـخص بعينـه أو عـلى ًكثير من العامة، بـل يجـب أن يكـون الـضرر خاصـا و

فعلى سـبيل المثـال، قيـام إحـدى بلـديات المدينـة بـإغلاق شـارع . َّأشخاص محددين

َّلأعمال صيانة؛ مما إدى إلى صعوبة وصول كثير من العامة إلى المتاجر الموجودة في  َّ

  مسؤولية إدارية؛ ذلـك لأن مثـل هـذا-ًغالبا-هذا الشارع؛ فلا تترتب على هذا الإغلاق 

َالعمل يعد من الأمور العامة التي يجب أن يتحمل أعباءها الجميع َّ ُّ َ.)٢(  

ً: إمكانية تقدير الضرر بالنقود. 

ًذكرنا سابقا أن الـضرر قـد يكـون ضررا ماديـا، وقـد يكـون ضررا معنويـا ً ً ً والقـضاء . ً

ُعموما لا يجد إشكالا في تقدير الضرر المادي الـذي يـصيب الإنـسان في نفـسه  أو في ًً

ِّماله، إلا أن الصعوبة غالبا تكون في تقدير الضرر المعنوي المتعلق بالمـشاعر النفـسية  ً َّ

ففي جميع الأحوال يجب أن تكون هناك إمكانية لتقدير الضرر المادي أو . للأشخاص

 )٣(.المعنوي كشرط من شروط الضرر الموجب للمسؤولية

                                                           

 ٤١٤م، ص٢٠٠٤محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  )١(

، دار إحياء التراث -مصادر الالتزام- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )٢(

 ١١٩٧ صم،١٩٩٨العربي، بيروت، 

 ٢٤١ سعاد الشرقاوي، مرجع سابق، ص )٣(



 

 

)٣٥١٨( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

ا ا  
ا ر  ان اد  ا   

ا ًيرتبط الفعل الصادر من جهة الإدارة والضرر الواقع على الأشـخاص بـسببه ارتباطـ

.  معها المسؤولية الإداريـةتَْ انتف فقد هذه العلاقة بين الفعل والضررتَْ فمتى انتف؛اًوثيق

 وحـالات انتفـاء ،ولعلنا في هذا المطلب نتناول مفهوم العلاقة السببية في الفـرع الأول

 :  وذلك على النحو الآتي،المسؤولية الإدارية في الفرع الثاني

  :اع اول
ا ا   

لا تكتمل المسؤولية الإدارية بتحقـق الخطـأ الإداري ووجـود الـضرر فحـسب، بـل 

سـناد نتيجـة إأنهـا بف العلاقـة الـسببية َّوتعـر. يجب أن تكون هناك علاقة سببية تربطهما

و قيامها أ فلا تقع المسؤولية الإدارية بمجرد خطأ جهة الإدارة )١(؛ سببتهاٍأفعاللى إنة َّعيمُ

و الخطأ بعلاقـة مبـاشرة تربطـه أبالعمل المادي، بل يجب أن يرتبط هذا الفعل المادي 

و مـا ألا مسؤولية على جهة الإدارة بدون هذه العلاقة السببية بينهما، فإنه بالضرر، وعليه 

 .ءً بالإفضاءح عليه قضالََصطيُ

ل عـن عنـصر َل في أحكام ديوان المظـالم يجـد أن القـاضي الإداري لا يغفـِّوالمتأم

هنـاك يكـون  ه قـدنـلأ ذلك ؛العلاقة السببية كأحد العناصر الهامة في تحديد المسؤولية

فهنـاك حـالات يكـون . ب في إحداث الضررَّا في تحديد الخطأ الذي تسبًصعوبة أحيان

 مبـاشر للفعـل شـخصحالات أخرى يكـون فيهـا ، و  بين شخصيناًالخطأ فيها مشترك

خـر، فعـلى آ وخطأ مـن طـرف ، فيكون هناك خطأ من جهة الإدارة؛الضار وآخر متسبب

  منهما تقع المسؤولية؟ ٍّأي

                                                           

 ٦٥ هاني علي الطهراوي، مرجع سابق، ص )١(



  

 

)٣٥١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 نجـد أن  فإننـاا للتعقيدات في تحديد المسؤول عن التعويض في هـذه الحالـةًونظر

ِومؤداها عدم العـبرة بكـل  ،جِنتُنظرية السبب المديوان المظالم يأخذ بنظرية هامة وهي 

ِالمقدمات التي ساهمت في إحداث الضرر، وإنما يعتد بالسبب المنتج فقط، ُّ َ ْْ ُ  وعليـه )١(َ

ل المـسؤولية تجـاه ُّتحمـأسـاس  السبب المباشر الـذي أحـدث هـذا الـضرر هـو برََعتيُ

 .المضرور

لإداري السعودي بهذه النظريـة مـا ومن التطبيقات القضائية التي تؤكد أخذ القضاء ا

َحكم به في إحدى القضايا التي َ  هِيمـمخَُِحـتراق ي بتعويضه عن قيمة اِ فيها المدعبََالَ طَ

 قام بأعمال هة الإدارةن أحد العاملين التابعين لجإ حيث ؛مير المنطقةأقام لاستقبال ُالم

 بأن ت حيث دفعا؛ مسؤوليتهتْفََ نجهة الإدارةن أ إلا ،ت في احتراق المخيمَبَّ تسبلحامٍ

ن القاضي الإداري أإلا . يِ المدعلَِبِما حصل كان بسبب عدم توفير أدوات السلامة من ق

ن العامـل لأذلـك و ؛ الإدارةهسأل عنـُرفقـي تـِن هذا خطـأ مأد على َّ أك-في هذه الحالة-

نـه لا أ كما ،وامرهاأ على ًقام بالعمل بناءأنه  وذه الإدارة،الذي قام بعملية اللحام تابع له

نه لم يتم التعاقد معه على أا ً المدعي، خصوصلَِبِيحول عدم وضع أدوات سلامة من ق

 بَجَـَه إذا اجتمـع المتـسبب والمبـاشر ولأنـذلـك و ،توفيرها دون مـساءلة جهـة الإدارة

. سأل المتـسبب إلا إذا كـان التـسبب أقـوى مـن المبـاشرةُ ولا ي،الضمان على المباشر

 )٢(.ت مسؤوليتهاَبجَوََة للفعل فِلواقعة كانت جهة الإدارة مباشروفي هذه ا

                                                           

، مكتبـة - دراسـة مقارنـة–يى أحمد موافي، المسؤولية عن الأشياء في ضوء الفقه والقـضاء  يح)١(

 ١٣٢م، ص١٩٩٢أطلس، القاهرة، 

ـــة للأعـــوام  )٢( ـــة ، هــــ١٤٢٦ -هــــ١٤٠٢مجموعـــة الأحكـــام والمبـــادئ الإداري رقـــم حكـــم هيئ

 ـهـ١٤٢٢ لعام ١/ت/١٣٢التدقيق



 

 

)٣٥٢٠( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

ع العلاقة بين الخطأ والـضرر، فـلا يـتم َ تقطٍنبغي الإشارة إليه أن هناك حالاتتومما 

. لى جهة الإدارة في هـذه الحالـة، وهـي مـا تعـرف بالـسبب الأجنبـيإإسناد المسؤولية 

ر رابطة السببية ُ تأكيده على أهمية تواف-شأنفي هذا ال- القضاء الإداري إليهومما أشار 

 "ه بـأن مــن ُّ في أحـد أقـضيته مــا نـصرَكَــَ حيـث ذ؛بـين عمـل جهـة الإدارة وبــين الـضرر

ُا وقضاء أنه يجب توافً به فقهمّالمسل ر علاقـة الـسببية المبـاشرة بـين الـضرر المطالـب ً

تيجة مباشرة للفعـل بالتعويض عنه والفعل الناشئ عنه الضرر، فيجب أن يكون الضرر ن

 للـضرر ففـي هـذه الحالـة تنتفـي ِنفسه، أما إذا لم يكن عمل الجهة هو السبب المبـاشر

ى عليهـا، ويترتـب َسأل عنـه الجهـة المـدعُولا ت ،رابطة السببية بين عمل الجهة والضرر

 أن الضرر المطلـوب التعـويض عنـه كـان بـسبب تََبَعلى ذلك أن المسئولية تنتفي إذا ث

ــاهر ــوة ق ــيرق ــأ الغ ــضرور، أو خط ــأ الم ــشير . )١("ة، أو خط ــا ن ــي إولعلن ــالات نف لى ح

 : وهي كالتالي،المسؤولية عن جهة الإدارة بإيجاز

                                                           

 هــ في ١٤٢٧ لعـام ١/ت /٤٠٤ حكم هيئة التدقيق رقـم، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية)١(

 ٢٠١١، ص ٤ هـ، ، ج١٤٢٦ق لعام /٣ /٦٣٥القضية رقم 



  

 

)٣٥٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
مع اا:  

  ت م را ا  ا وار

  فلا مجـال للمـسؤولية؛ًإن وقوع الضرر لا يقتضي تحقق مسؤولية جهة الإدارة دائما

وفي هــذا الفـرع ســنتناول أسـباب نفــي المــسؤولية . يــد مـن الحــالات في العدالإداريـة

 :الإدارية، وذلك وفق الآتي

ة: أوة اا  

ثبات وجود القوة القاهرة بالضرر الحاصل مـن أهـم الطـرق التـي تـستطيع جهـة إإن 

 ف القوة القاهرة بأنها الحادث الطارئَّوتعر.  المسؤوليةمالإدارة من خلالها الدفع بعد

 )١(.و الحروبأ وذلك كالكوارث الطبيعية ؛و الأمر الذي لا يمكن توقعه أو دفعهأ

 عـدم ا لاعتبـار القـوة القـاهرة، وهمـِالتعريف يجـب تـوافر عنـصرينهذا ًوبناء على 

ن أ -في هـذا الـشأن-ا يجـب التأكيـد عليـه َّوممـ. التوقع، وعدم إمكانية دفع هـذه القـوة

لا في حـال اسـتغراق القـوة إجهـة الإدارة المـسؤولية وجود القوة القـاهرة لا ينفـي عـن 

لا بتـوافر العنـصرين إلـضرر، ولا يكـون ذلـك إلى اّالقاهرة للأسباب الأخرى التي أدت 

 .اً آنفِينالمذكور

والقوة القاهرة تختلف عن الحادث الفجائي الذي تتوفر فيه نفس العنـاصر الـسابقة 

ن القـوة القـاهرة تـرتبط بـشكل كبـير أ في ن موطن الاخـتلاف يكمـنأللقوة القاهرة، إلا 

بأسباب خارجية عن جهة الإدارة كالكوارث الطبيعية، أما ما كان بأسباب داخلية تتعلق 

 ؛لا يمكن اعتباره قوة قاهرة، كسقوط جسر على مركبات بشكل مفـاجئفبجهة الإدارة 

لتـي تملكهـا جهـة  مـن الأشـياء اَعتـبرُنـه يأا ولا يمكن دفعه إلا ًن لم يكن متوقعإفحتى و

 )٢(.و تستعملهاأالإدارة 

                                                           

 ٦٨هاني علي الطهراوي، مرجع سابق، ص  )١(

 ٣١٥، صمرجع سابق خالد خليل الظاهر، )٢(



 

 

)٣٥٢٢( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

ًم :وا ر  

يعتبر خطأ المـضرور مـن الأسـباب التـي تحـول دون التـزام جهـة الإدارة بمـسؤولية 

ن خطأ المـضرور هـو أت جهة الإدارة َثبتأنه لا يكون ذلك إلا إذا إ إلا ،تجاه الأشخاص

نه مـن لأق خطأ جهة الإدارة، ذلك نه الفعل الذي استغرأو أالفعل الذي تسبب بالضرر، 

 . خر أخطاء يستغرق بعضها الآدّةالممكن اجتماع ع

 بالـضرر الواقـع ضيََِن يكون المـضرور قـد رأومما يعفي المسؤولية في هذه الحالة 

و كـان خطـأ أه قد استغرق خطـأ جهـة الإدارة، ؤن يكون خطأو أا، ًو ضمنأعليه صراحة 

قـد تـشترك ف ومع ذلك. طأ سابق عليه من قبل المضرور كنتيجة طبيعية لخاًالإدارة واقع

ٍّ فيتم توزيع المسؤولية بناء على نسبة خطأ كل؛الإدارة مع المضرور في الخطأ  . منهماً

 أحـدنجد القضاء الإداري يعفي جهة الإدارة من المـسؤولية متـى تحقـق فإننا وعليه 

ص وقائعهـا َّالشأن بقضية تـتلخ به ديوان المظالم في هذا مَكََومما ح. الأسباب السابقة

 وذلـك ؛- إدارة الثـروة الحيوانيـة–ب بـالتعويض مـن جهـة الإدارة ِي يطالـِفي أن المدع

 حيـث ؛أخطأت في وصف طريقـة الاسـتخدامأنها بسبب صرفها لدواء لبعض أغنامه و

أخـذ عـن ُنه يأ عن طريق خلطه بالماء، والحقيقة يؤخذن الدواء أى عليها َ المدعتذكر

إلا .  من ثلاثمائة رأس مـن الأغنـامأكثر فنتج عن هذا الخطأ نفوق ؛الحقن بالإبرطريق 

ن أ َّقـرأَي في دعـواه ِن المـدع ذلك لأ التعويض؛م برفض دعوىَأن القضاء الإداري حك

غنامه، ومع ذلك وضـع الـدواء لأربـع أالمريضة من الأغنام لا يتجاوز واحد بالمائة من 

قـد و. ، والعـدد الكبـير منهـا غـير مـريضاًيـل منهـا مريـضكـان عـدد قلوأنه ائر منها، ظح



  

 

)٣٥٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 حيـث كـان مـن ؛ى عليهـاَي استغرق خطأ المدعِلت المحكمة ذلك بأن خطأ المدعَّعل

 )١(.الواجب عليه عدم إعطاء الدواء لغير المريض من الأغنام

 حيـث ؛ لـرفض الـدعوىاًوفي قضية أخرى كان خطأ المضرور ورضاه اللاحق سبب

هـا مـن عـدم ؤ تعويضه عـما تـسبب بـه خط-بلدية القوارة- دارة جهة الإيِب المدعَطال

 ابنـه الـذي لم يتجـاوز ِّوفيُ حيـث تـ؛مكافحة الكلاب الضالة التي تـسببت في وفـاة ابنـه

 بعض الكـلاب لَِبِالتاسعة من عمره جراء ما أصابه من جروح عقب الاعتداء عليه من ق

ى َ وحيث أثبتـت المـدع،لليل المتأخرةا في ساعات اًالضالة، وذلك بعد خروجه وحيد

ن الاعتداء على الطفل كان في مزرعـة أعليها قيامها بجولات لمكافحة هذه الكلاب، و

 مما سببت به المحكمة في هـذه القـضية قولهـا ؛خاصة لا تستطيع جهة الإدارة دخولها

جه وحده دون أن يصحبه أحد، وسـلوكه وبوقوع المسؤولية على والدي الطفل في خر

 وذلك بموجب ؛ حقهماأسقطان والدي الطفل أا غير مألوف في عتمة الليل، كما ًطريق

ن ليس لهم مطالبة على أحد ولا يرغبون في تشريح أن ِّع منهما المتضمَّالمحضر الموق

لى خطـأ المـضرور إضـافة بالإ مما جعل تنازل ورضاء الوالدين الضمني )٢(؛ ابنهماةجث

 .سقاط حقهما في التعويضإا في بًالذي استغرق خطأ الإدارة، سب

ً :ا   

 فمن أهم حالات إعفاء جهة ؛ لتحميل ذلك الغير المسؤوليةًيعتبر خطأ الغير مجالا

 ءًان كانت الإدارة جزإو. ن تثبت جهة الإدارة خطأ ذلك الغيرأالإدارة من المسؤولية هو 

                                                           

، ١٧ـ، المجلد الخـامس، البـاب رقـم هـ١٤٤٠عة الأحكام الإدارية لديوان المظالم لعام مجمو )١(

 ٤٥١، ص ٧٢٤٦قضية رقم 

 ،١٢ـ، المجلـد الثالـث، البـاب رقـم هــ١٤٣٩مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظـالم لعـام  )٢(

 ٣٥٢، ص ق/ ٤٦٢٧ قضية رقم



 

 

)٣٥٢٤( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

 وقـد تـدفع ، لخطـأ الإدارةثبـت اسـتغراق خطـأ الغـيرُن تأيجـب عليهـا إنـه من الـضرر ف

 بـأن مـا قـام بـه ، وذلكن كان هذا الغير أحد التابعين لهاوإ  عنها حتىالإدارة المسؤولية

ن وجود الخطـأ مـن الغـير لا يعنـي انتفـاء المـسؤولية أ إلا ،و خطأ جسيمأخطأ شخصي 

در مة بالتعويض على قـَ فقد تشترك الإدارة بالخطأ وتكون ملز؛الكاملة عن جهة الإدارة

 )١(.خطئها

                                                           

 ٤٤٨م، ص ٢٠٠٤ ،الإسكندريةعارف، ، منشأة المالإدارية، الدعاوى الحلو  راغب ماجد)٣(



  

 

)٣٥٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا  

 ِوليُ القضاء الإداري في المملكة العربيـة الـسعودية يـإننستطيع القول فإننا ا ًوختام

، اًا بالغـً بـالغير اهتمامـاًالتي ألحقت ضررودعاوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية 

تطـور  قـد كـما أن القـضاء الإداري ة،و معنويأ مادية ٌضرارأ  تلك التي ترتب عليهاسواء

 وذلـك للتفريـق بينهـا وبـين ؛بشكل كبير في تحديد أسس وعناصر المسؤولية الإداريـة

 : ويمكن أن نلخص ذلك بالتالي.المسؤولية الشخصية

أو :ا  

 القضاء الإداري السعودي بمسؤولية الإدارة تجاه أخطائها ّقرُمن حيث المبدأ ي -

 .الغير على ضررب َّ تسببتالمادية التي

ًدورا كبيرال القضاء ذُْيب -  الواقـع مـن العـاملين في جهـة  في تقدير حجـم الخطـأً

ِبناء على الظروف والعوامل الخاصة بالم وتحديد جسامته ،الإدارة
  .رفق العام وطبيعتهً

ًقد يكون بناء على عمل إيجابي أو عمـل و ّائل عدة، بوس من الإدارةيقع الخطأ -

 .لا يمكن حصر تصوراتهافسلبي، 

رفقــي بـأكثر مــن ِ الخطــأ الشخـصي والم بـينالقـضاء الإداري الــسعوديق ِّفـريُ -

ا ًرفق إن لم يكـن مطبوعـِ كان له طابع شخصي، وللمإذاينسب الخطأ للموظف فمعيار، 

 .بطابع شخصي

 عـدم القيـام الهـوأرفقـي، ِيأخذ القضاء الإداري بثلاث صور رئيسة للخطـأ الم -

 .أداء العمل بصورة سيئةبالعمل، وثانيها أداء العمل ببطء، وثالثها 

 . للقاضي الإداري للرقابة على أعمال الإدارةًأصبحت الأخطاء المرفقية مدخلا -

ّتوسيع القضاء الإداري لدائرة المسؤولية الإدارية قلل من امتيـازات الإدارة في  -

 .مجالها التقديري



 

 

)٣٥٢٦( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

لأن ذلـك  ؛رفـقِ للمعمل الإيجـابيًرفقية تقوم بناء على الِكثير من الأخطاء الم -

 .بةِّأصبحت كثيرة ومتشعقد أعمال الإدارة 

يأخذ القضاء الإداري في الاعتبار ما لدى جهـة الإدارة مـن سـلطة تقديريـة، ثـم  -

 .يوازن بين ما لدى جهة الإدارة من سلطة تقديرية، وبين الوقائع محل النظر

و  فهـ؛نَا عن الاجتهاد في الفقه المقارًالقضاء الإداري السعودي لا يذهب بعيد -

لة عن الوظيفية، والغايات، وجسامة ِيأخذ بنظرية النزوات الشخصية، والأعمال المنفص

الخطأ التي جاوزت القدر الطبيعي للخطأ الواقع من عامة الموظفين أو التـي قـد تـصل 

 .لى حد الجناياتإ

 معيــار جــسامة الخطــأ مــن المعــايير الرئيــسة التــي يعتمــد عليهــا القــضاء عتــبري -

 لاًِعتـبره منفـصَا في أن يًالمـسؤولية، فيجعـل مـن الخطـأ الجـسيم سـببالإداري لتحديـد 

 .ا عن الوظيفةً تامًانفصالا

 فهـو يـدمج بـين أكثـر مـن ة؛ بكل معيار على حـدً غالبالا يأخذ القضاء الإداري -

 . لتحديد المسؤولية الشخصية أو الإدارية؛معيار

 ؛ في حـدود ضـيقهيأخذ القضاء الإداري بمسؤولية المتبوع عـن أعـمال تابعيـه -

و مدى مساهمة أ ،فيقصرها على الأخطاء التي تقع من التابعين أثناء تأدية العمل وبسببه

 .السلطة الممنوحة للموظف في تسهيل وقوع الخطأ الذي أصاب الغير بالضرر

 وذلـك لاخـتلاف ؛يخضع تقدير الأخطاء بشكل كبير لتقـدير القـاضي الإداري -

 .ةالوقائع في كل حالة على حد

لى جهـة الإدارة إنجد أن القضاء في مراحله الأولى لم يكـن يـسند المـسؤولية  -

 .إلا في أضيق الحدود



  

 

)٣٥٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 في تقرير المسؤولية الإدارية حتى مع عدم وجود ً حديثاتوسع القضاء الإداري -

و مبـدأ أًالخطأ، وذلك بناء على نظريات عديدة، كنظرية المـساواة أمـام الأعبـاء العامـة 

 .ي وغيرها من النظرياتالتكافل الاجتماع

 .رفقــيِيأخــذ القــضاء الإداري بإمكانيــة الجمــع بــين الخطــأين الشخــصي والم -

 .رفق والموظفِا بين المًالواقع العملي قد يجعل الخطأ مشتركف

 بالمسؤولية الكاملة عـلى جهـة الإدارة ًالقضاء الإداري السعودي لا يلقي دائما -

ضرّت بالغير، ومدى أا حصل فيها من أفعال يوازن الوقائع ومإنه  بل ،أو على الموظف

 .تسبب كل طرف من أطرف الدعوى في وقوع الضرر

ــسعودي دعــاوى التعــويض عــن الأضرار - ــضاء الإداري ال  الماديــة يــولي الق

 .ر التعويض فيها من خلال أساليب مختلفةّ، ويقد من الاهتماماً جيداًالمعنوية قدرو

ج، وهـي ِلإداري بنظريـة الـسبب المنـت القـضاء افي ركن العلاقـة الـسببية يأخـذ -

 .لى وقوع الضررإّالواقعة التي أدت 

ا يحـول دون مـسؤولية الإدارة، كخطـأ المـضرور أو ًيعتبر السبب الأجنبي سـبب -

 .خطأ الغير أو القوة القاهرة

م :تا  

التي تمنع الاجتهادات والآليات  لسياساتنوصي جهة الإدارة بوضع مزيد من ا -

ً، وزيادة الـدور التثقيفـي للمـوظفين؛ حيـث إن كثـيرا مـن  لدى العاملين لديهاالشخصية

 .ًالأخطاء قد تكون بناء على اجتهادات فردية خاطئة

نـوصي جهـة الإدارة بدراسـة أسـباب وقــوع العـاملين لـديها في الأخطـاء عــلى  -

ن  وقد يكون ذلـك مـ.ًافتراض عدم تعمدهم القيام بها، ثم وضع الحلول بناء على ذلك

خلال تحديد المهام والمسؤوليات بشكل واضح ودقيق مع جميع الموظفين العاملين 



 

 

)٣٥٢٨( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

بجهة الإدارة بالإضافة إلى معاقبة المتجاوزين لحدود مسؤولياتهم وإحـالتهم لللجـان 

 . التأديبية حتى وإن لم يترتب على مخالفتهم ضرر على الغير

 لديها، والتأكد مـن عـدم نوصي جهة الإدارة بزيادة الدور الرقابي على العاملين -

ا لتحميل الدولة تعويـضات ًقيامهم بالممارسات المادية المخالفة، والتي قد تكون سبب

 .من الخزينة العامة

نأمل من القضاء الإداري إيجاد الحلول التـي تـساعد عـلى حـصول المتـضرر  -

 خاصالإشكالية تكمن في أن الأشته على العاملين لديها؛ فعلى التعويض في حال ثبو

وهذا . لاءة مالية كتلك التي لدى جهة الإدارةُ لا توجد لديهم مالعاملين في جهة الإدارة

ِّلا يمنع من إمكانية رجوع جهة الإدارة على الموظف المتسبب في وقوع الضرر َّ. 
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اا  

أو :ا  

ـــيروت الطبعـــة ا .١ ـــد الأول، دار صـــادر، ب ـــسان العـــرب، المجل ـــن منظـــور، ل ب

 م١٩٩٤الثانية،

ًم :ا اا  

أحمد بوكرزازة، المسؤولية المدنية للقاصر، رسالة دكتوراه، كليـة الحقـوق،  .١

 م٢٠١٤جامعة قسنطينة، 

أنور أحمد رسلان، مسئولية الدولة غير التعاقدية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .٢

 م١٩٨٠

إداري، أيوب منصور الجربوع، اختصاص ديوان المظالم بوصفه جهـة قـضاء  .٣

ـ، مجلـة العـدل، هـ١٤٢٨و  ـهـ١٤٠٢دراسة تحليلية مقارنة بين نظامي ديوان المظالم 

 م٢٠١١، ٥١، العدد ١٣مجلد 

ــد .٤ ــي بــن عب ــة العربيــة  ترك ــشأة وتطــور النظــام الإداري في المملك العزيــز، ن

 م٢٠٢٢السعودية، بحث منشور في مجلة روح القانون، العدد السابع والتسعون، 

-قضاء التعويض-، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية جابر جاد نصار .٥

 م١٩٩٥، دار النهضة العربية، القاهرة، 

، دار - قـضاء التعـويض-جورجي شفيق، مسؤولية الدولة عن أعمال سـلطتها  .٦

 م٢٠٠٢النهضة العربية، القاهرة ، 

 ، ديوان المظـالم في -دعوى التعويض-خالد خليل الظاهر، القضاء الإداري  .٧

 ـهـ١٤٣٠المملكة العربية السعودية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض،

رأفــت فودة، دروس فـــي قضـــاء المســـؤولية الإدارية، دار النهـضــة العربيـة،  .٨

 م١٩٩٤القاهرة،



 

 

)٣٥٣٠( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

رمزي الشاعر، قضاء التعويض، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار  .٩

 م٢٠٠٨النهضة العربية، القاهرة، 

 م١٩٧٢سعاد الشرقاوي، المسؤولية الإدارية، دار المعارف، مصر،  .١٠

، دار الفكــر العــربي، - قــضاء التعـويض-سـليمان الطــماوي، القـضاء الإداري .١١

 ١٩٩٦القاهرة، 

ســـليمان الطـــماوي، القـــضاء الإداري، قـــضاء التعـــويض وطـــرق الطعـــن في  .١٢

 م١٩٧٧الأحكام، دار الفكر العربي، القاهرة، 

رفقي الموجب للمسؤولية الإدارية عـلى ضـوء ِقبي، الخطأ المعائشة خلف الن .١٣

ــضائ ــة ينَِأحكــام الق ــارات العربي ــستير، جامعــة الإم ــالة ماج ــسي والإمــاراتي، رس  الفرن

 م٢٠٢٠المتحدة، 

عبد العزيز عبدالمنعم خليفة، دعوى التعويض الإداري في فقه وقضاء مجلس  .١٤

 م٢٠١٠سكندرية،الدولة، المركز القومي للإصدارات القانونية، الإ

عبد القادر العرعاري، مـصادر الالتـزام، الكتـاب الثـاني، المـسؤولية المدنيـة،  .١٥

 م٢٠١١، دار الأمان، الرباط، ٤ط،

، -مصادر الالتـزام-الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  عبد .١٦

 م١٩٩٨دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 الدار الجامعيـة للطباعـة والنـشر، بغـداد، الغني بسيوني، القضاء الإداري، عبد .١٧

 م١٩٩٩

، )قـضاء التعـويض(عزيزة حامد الشريف، مسؤولية الـسلطة العامـة وموظفيهـا  .١٨

 م١٩٩٠دار النهضة العربية، القاهرة،
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ــر، ط .١٩ ، ٣عطــاء االله بوحميــدة، الــوجيز في القــضاء الإداري، دار هومــة، الجزائ

 م٢٠١٤

مـة عـن أعمالهـا الـضارة، دار وائـل علي خطار شطناوي، مـسؤولية الإدارة العا .٢٠

 م٢٠٠٨، ١للنشر، عمان، ط

عمار عوابدي، نظرية المـسؤولية الإداريـة، دراسـة تأصـيلية تحليليـة ومقارنـة،  .٢١

 م١٩٩٨ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ــل عبــد الــسميع محمــود، مــسؤولية الإ .٢٢ دارة عــن أعمالهــا الماديــة غــير كام

 م٢٠٠٢، ١لنهضة العربية، القاهرة، طالمشروعة، دراسة مقارنة، دار ا

 م ٢٠٠٤ماجد راغب الحلو، الدعاوى الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .٢٣

ـــو، القـــضاء الإداري، الطبعـــة الأولى، دار المطبوعـــات  .٢٤ ماجـــد راغـــب الحل

 م١٩٧٧الجامعية، الإسكندرية، 

 م١٩٩٢محسن خليل، قضاء الإلغاء والتعويض، مطبعة التوني، الإسكندرية،  .٢٥

 م١٩٧٩محمد الشافعي أبو راس، القضاء الإداري، مكتبة النصر، الزقازيق،  .٢٦

ـــارف،  .٢٧ ـــشأة المع ـــة، من ـــد في الأخطـــاء المرفقي محمـــد المنـــصوري، الجدي

 م٢٠١٩الإسكندرية، 

محمد أنس جعفر، التعـويض في المـسئولية الإداريـة، مركـز البحـوث جامعـة  .٢٨

  هـ١٤٠٨الملك سعود، الرياض، 

لمسؤولية الإدارية والقضاء الكامل، دار الفكر الجامعي، محمد أنور حمادة، ا .٢٩

 م٢٠٠٦الإسكندرية، 

محمد بكر حسين، مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها، دار الفكر الجـامعي،  .٣٠

 م٢٠٠٧الإسكندرية،



 

 

)٣٥٣٢( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   

محمد بن براك الفوزان، مسئولية الدولـة عـن أعمالهـا غـير المـشروعة، مكتبـة  .٣١

 ــه١٤٣٠القانون والاقتصاد، الرياض ،

ــــة،  محمــــد رفعــــت عبــــد .٣٢ الوهــــاب، القــــضاء الإداري، دار النهــــضة العربي

 م١٩٩٤القاهرة،

اللطيــف، قــانون القــضاء الإداري، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة،  محمــد عبــد .٣٣

 م٢٠٠٤

 دار الفكر الجامعي، الإسكندرية –القرار الإداري  –محمد فؤاد عبد الباسط  .٣٤

العقـد  – القـرار الإداري -لإداريـة الباسـط ، أعـمال الـسلطة ا محمد فؤاد عبـد .٣٥

 م١٩٨٩مكتبة الهداية، الإسكندرية،  ،-الإداري

نداء محمد أبو الهوى، مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإداريـة غـير  .٣٦

 م٢٠١٠المشروعة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

، مكتبـة -لتعـويض دعوى ا-هاني علي الطهراوي، القضاء الإداري السعودي  .٣٧

 ديوان المحاماة، الرياض

دراسـة  –يحيى أحمد موافي، المسؤولية عن الأشياء في ضوء الفقه والقـضاء  .٣٨

 م١٩٩٢، مكتبة أطلس، القاهرة، -مقارنة

ًرا :ا ا  

فتاوى ورسائل سماحة الـشيخ محمـد بـن إبـراهيم آل الـشيخ، جمـع وترتيـب  .١

سم، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، الرحمن قا وتحقيق محمد بن عبد

 ١١مجلد 

مجموعة المبادئ الـشرعية والنظاميـة التـي قررتهـا لجنـة تـدقيق القـضايا عـام  .٢

 ـهـ١٤٠٠
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 ـ هـ١٤٠٢ا قبل عام َالمبادئ والأحكام القضائية لديوان المظالم لم .٣

ــوام  .٤ ــالم للأع ــديوان المظ ــة ل ــام الإداري ــة الأحك ــ١٤٣٦ -١٤٠٢مجموع ـ، هـ

   المجلد الحادي عشر والمجلد العاشر

 ـ، المجلد السادسهـ١٤٣٠مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم لعام  .٥

 ـ، المجلد السادسهـ١٤٣١مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم لعام  .٦

  ـ، المجلد الخامسهـ١٤٣٢مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم لعام  .٧

  ـ، المجلد الرابعهـ١٤٣٣ية لديوان المظالم لعام مجموعة الأحكام الإدار .٨

  ـ، المجلد الثالثهـ١٤٣٩مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم لعام  .٩

  ـ، المجلد الخامسهـ١٤٤٠مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم لعام  .١٠

  ـ، المجلد الثالثهـ١٤٤٢مجموعة الأحكام الإدارية لديوان المظالم لعام  .١١

ـ، المجلـد الثـاني هــ١٤٤٣حكام الإداريـة لـديوان المظـالم لعـام مجموعة الأ .١٢

 والمجلد الثالث

ً :ما  

 هـ١٣٧٣/ ٧/ ١٢ب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ عَُنظام ش .١

 ه١٤٢٨/ ٩/ ١٩وتاريخ ) ٧٨/ م(المرسوم الملكي رقم  .٢

 / ٩ / ١٩ بتـاريخ ٧٨/نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م .٣

 ـهـ١٤٢٨

وتـاريخ ) ١٩١/م(نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  .٤

 ـهـ٢٩/١١/١٤٤٤



 

 

)٣٥٣٤( دا أ  دارةا و ديداري اء اا ء أ   
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• majid raghib alhulu, alqada' al'iidari, altabeat al'uwlaa, dar 
almatbueat aljamieiati, al'iiskandiriati, 1977m  
• muhsin khalil, qada' al'iilgha' waltaewidu, matbaeat altuwni, 
al'iiskandiriati, 1992m  
• muhamad alshaafieii 'abu rasi, alqada' al'iidari, maktabat alnasr, 
alzaqaziq, 1979m  
• muhamad almansuri, aljadid fi al'akhta' almirfaqiati, munsha'at 
almaearifi, al'iiskandiriati, 2019m  
• muhamad 'anas jaefara, altaewid fi almasyuwliat al'iidariati, 
markaz albuhuth jamieat almalik saeud, alrayad, 1408 hu  
• muhamad 'anwar hamadat, almaswuwliat al'iidariat walqada' 
alkamili, dar alfikr aljamieii, al'iiskandiriati, 2006m  
• muhamad bakr husayn, maswuwliat al'iidarat ean 'aemal 
muazafiha, dar alfikr aljamieii, al'iiskandiriati,2007m  
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• muhamad bin birak alfawzani, masyuwliat aldawlat ean 'aemaliha 
ghayr almashrueati, maktabat alqanun waliaqtisadi, alriyad ,1430h  
• muhamad rifaeat eabd alwahaabi, alqada' al'iidari, dar alnahdat 
alearabiati, alqahirati,1994m  
• muhamad eabd allatifi, qanun alqada' al'iidari, dar alnahdat 
alearabiati, alqahirati, 2004m  
• muhamad fuaad eabd albasit - alqarar al'iidariu - dar alfikr 
aljamieii, al'iiskandaria  
• muhamad fuad eabd albasit , 'aemal alsultat al'iidariat - alqarar 
al'iidariu - aleaqd al'iidari-, maktabat alhidayti, al'iiskandiriat, 
1989m  
• nda' muhamad 'abu alhawaa, maswuwliat al'iidarat bialtaewid ean 
alqararat al'iidariat ghayr almashrueati, risalat majistir, jamieat 
alsharq al'awsat, al'urduni, 2010m  
• hani eali altahrawy, alqada' al'iidariu alsaeudiu - daewaa 
altaewida-, maktabat diwan almuhamati, alriyad  
• yhiaa 'ahmad mawafi, almaswuwliat ean al'ashya' fi daw' alfiqh 
walqada' - dirasat muqaranati-, maktabat 'atlas, alqahirata, 1992m 
al'ahkam alqadayiya  
• fatawaa warasayil samahat alshaykh muhamad bin 'iibrahim al 
alshaykhu, jame watartib watahqiq muhamad bin eabd alrahman 
qasima, matbaeat alhukumati, makat almukaramati, altabeat 
al'uwlaa, mujalad 11  
• majmueat almabadi alshareiat walnizamiat alati qararatha lajnat 
tadqiq alqadaya eam 1400h  
• almabadi wal'ahkam alqadayiyat lidiwan almazalim lma qabl eam 
1402hi  
• majmueat al'ahkam al'iidariat lidiwan almazalim lil'aewam 1402- 
1436h, almujalad aleashir w almujalad alhadi eashar  
• majmueat al'ahkam al'iidariat lidiwan almazalim lieam 1430h, 
almujalad alsaadis  
• majmueat al'ahkam al'iidariat lidiwan almazalim lieam 1431h, 
almujalad alsaadis  
• majmueat al'ahkam al'iidariat lidiwan almazalim lieam 1432h, 
almujalad alkhamis  
• majmueat al'ahkam al'iidariat lidiwan almazalim lieam 1433h, 
almujalad alraabie  
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• majmueat al'ahkam al'iidariat lidiwan almazalim lieam 1439h, 
almujalad althaalith  
• majmueat al'ahkam al'iidariat lidiwan almazalim lieam 1440h, 
almujalad alkhamis  
• majmueat al'ahkam al'iidariat lidiwan almazalim lieam 1442h, 
almujalad althaalith  
• majmueat al'ahkam al'iidariat lidiwan almazalim lieam 1443h, 
almujalad althaani walmujalad althaalith  
al'anzima  
• nizam shueab majlis alwuzara' alsaadir bitarikh 12/ 7/ 1373h  
• almarsum almalakii raqm (m/ 78) watarikh 19/ 9/ 1428h  
• nizam diwan almazalim alsaadir bialmarsum almalakii raqm 
mi/78 bitarikh 19 / 9 / 1428hi  
• nizam almueamalat almadaniat alsaadir bialmarsum almalakii 
raqm (m/191) watarikh 29/11/1444h 
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 س ات

َُِّ٣٤٥٩..................................................................................ا  

ا ٣٤٦٠........................................................................................................:أ  

ا ٣٤٦٠......................................................................................................:إ  

اف ا٣٤٦٢........................................................................................................:أ  

ا :........................................................................................................٣٤٦٢  

ت ارا٣٤٦٢...................................................................................................:ا  

ا :.........................................................................................................٣٤٦٣  

دا أ  دارةا و ولا ٣٤٦٥..................................................................ا  

دارا وا   ولا ٣٤٦٥.............................................................................ا  

اددارة ال اأ  ما ..........................................................................٣٤٦٩  

  دارة دل اا  ا ٣٤٧١............................................................ا  

 ر اطا  ما اس اأ  دا أ  دارةا و ود.......................٣٤٧٣  

ا ر  داريء اا  ولا ٣٤٧٤................................................................ا  

  ٣٤٧٤.......................................................................................... ا:  اع اول

مع اا :اع ا٣٤٧٧...........................................................................................أم  

ع اا :ِا وا ا ا  ٣٤٨٠......................................................ا  

  ٣٤٨٧.................اع اا ر ا ا ِو ادار و ت اء اداري ادي

ع اا :ا    ديداري اء اه ااِا وا ا .................٣٤٩٣  

  ٣٥٠٠....اه اء اداري ادي  ا  أو ا  ا ا وا اِ: اع ادس

  ٣٥١٢................................................................ا ام   دان ا  ر ار

  ٣٥١٢.......................................................................................... ار:  اع اول

مع ار:  ااع ا٣٥١٢.........................................................................................أم  

ع اا :دارا و ِر اا و..........................................................٣٥١٦  

ا ا ر  ان اد   ا ٣٥١٨....................................................ا  

  ٣٥١٨............................................................................... ا ا: اع اول

مع ار: اوا ا  ا را ت م.....................................................٣٥٢١  

٣٥٢٥...............................................................................................................ا  

أو :٣٥٢٥..........................................................................................................ا  
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م :ت٣٥٢٧......................................................................................................ا  

ا٣٥٢٩................................................................................................................ا  

REFERENCES:..................................................................................................٣٥٣٤  

  ٣٥٣٨............................................................................................س ات

 


